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  مقدمة    
ــام      -١ ــثلاثين، ع ــرابعة وال ــا ال ــث   ٢٠٠١أنشــأت اللجــنة، في دور ــامل الثال ــريق الع ، الف
ــنقل ( ــية     )المعــني بقــانون ال ــيق مــع المــنظمات الدول ــيه بمهمــة القــيام، في تعــاون وث ، وعهــدت إل

ــثل نطــاق          ــدولي للبضــائع، م ــنقل ال ــتعلق بال ــإعداد صــك تشــريعي بشــأن مســائل ت ــتمة، ب المه
الانطــباق وفــترة مســؤولية الــناقل والــتزامات الــناقل ومســؤولية الــناقل والــتزامات الشــاحن          

ــنقل ــنقل      و)1(.ومســتندات ال ــتعلق ب اســتهلّ الفــريق العــامل مداولاتــه بشــأن مشــروع اتفاقــية ت
ويمكن الاطلاع في الوثيقة    . ٢٠٠٢في دورتـه التاسـعة، عام       ] بحـرا ] [كلّـيا أو جزئـيا    [البضـائع   

A/CN.9/WG.III/WP.92      ــتاريخ التشــريعي ــتعلّقة بال ــلمراجع التاريخــية الم ــيع ل  عــلى أحــدث تجم
 .لمشروع الاتفاقية

، المؤلف من جميع الدول الأعضاء     )المعـني بقـانون النقل    (يق العـامل الثالـث      وعقـد الفـر    -٢
. ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥إلى   ١٥في اللجـنة، دورتـه العشـرين في فييـنا في الفـترة من               

الاتحــاد الروســي، إســبانيا، : وحضــر الــدورة ممــثّلون للــدول التالــية الأعضــاء في الفــريق العــامل 
، إيطاليا، بنن، بوليفيا، بيلاروس، تايلند، الجزائر،       )الإسلامية-جمهورية(يران  أسـتراليا، ألمانيا، إ   

الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، الســلفادور، ســنغافورة، الســنغال، سويســرا، شــيلي،   
، الكــاميرون، كــندا،  )البولــيفارية-جمهوريــة(الصــين، غــابون، غواتــيمالا، فرنســا، فــنـزويلا     

ــن  ــيا، لاتفــيا، لب ــبريطانيا العظمــى و  كولومب ــندا الشــمالية،  إان، المكســيك، المملكــة المــتحدة ل يرل
 .ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

الأرجنــتين، إندونيســيا، الــبرازيل، : وحضــر الــدورة أيضــا مراقــبون عــن الــدول التالــية  -٣
س، جمهوريــة تنـزانـيا المــتحدة، الجمهوريـة الدومينيكــية،   الـبرتغال، بوركيــنا فاسـو، تركــيا، تون ـ  

جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، غانا، الفلبين،            
فنلــندا، كــوت ديفــوار، الكونغــو، الكويــت، المملكــة العربــية الســعودية، النــيجر، نــيكاراغوا،    

 .، اليمننيوزيلندا، هولندا

 :ضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التاليةوح -٤

 ؛)الأونكتاد(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية : منظومة الأمم المتحدة )أ( 

                                                                 
، )Corr.3و A/56/17( والتصويب ١٧ والخمسون، الملحق رقم السادسة الرسمية للجمعية العامة، الدورة الوثائق (1) 

 .٣٤٥الفقرة 



 

 6 
 

 A/CN.9/642

 ،ضـية الأوروبية  مجلـس الاتحـاد الأوروبي، المفو     : المـنظمات الحكومـية الدولـية      )ب( 
 ؛)أوتيف(ية المنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديد

رابطة السكك : المـنظمات الدولـية غـير الحكومية التي دعاها الفريق العامل      )ج( 
الحديديـة الأمريكـية، مجلـس الملاحـة البحرية البلطيقي والدولي، اللجنة البحرية الدولية، الس               

ن، الأوروبي للشـاحنين، الغـرفة الدولـية للـنقل الـبحري، الاتحـاد الـدولي لرابطات وكلاء الشح                 
الفـريق الـدولي لـرابطات الحمايـة والـتعويض، المـنظمة الـبحرية لغـرب ووسـط أفريقـيا، الجامعة              

 .البحرية العالمية

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٥

 )إسبانيا(السيد رافائيل إيِّيسكاس   :الرئيس 

 )الهند(شارما . د.السيد ف  :رالمقرّ 

 :عروضة على الفريق العامل م الوثائق التاليةتوكان -٦

  A/CN.9/WG.III/WP.92(جـــدول الأعمـــال المؤقّـــت المشـــروح والتصـــويب      )أ( 
 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.92/Corr.1و

 والتصويب ] بحرا] [كلـيا أو جزئيا   [مشـروع الاتفاقـية المـتعلقة بـنقل البضـائع            )ب( 
)A/CN.9/WG.III/WP.81و A/CN.9/WG.III/WP.81/Corr.1(؛ 

ــيق )ج(  ــيجيريا     وثـ ــة نـ ــن حكومـ ــة مـ ــتراحات مقدمـ ــيقات واقـ ــلى تعلـ ــتوي عـ  ة تحـ
)A/CN.9/WG.III/WP.93(؛ 

 من مشروع   ٤٩ و ٤٤ و ٤٢مذكّـرة مـن الأمانـة تتضـمن نصـا منقحا للمواد              )د( 
 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.94(الاتفاقية 

 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.95(اقتراح مقدم من وفدي الدانمرك وهولندا  )ه( 

 مقــــدم مــــن وفــــد هولــــندا " إحالــــة الحقــــوق "١٢شــــأن الفصــــل اقــــتراح ب )و( 
)A/CN.9/WG.III/WP.96(؛ 

 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.97(الحكومية غير وثيقة تتضمن تعليقات المنظمات  )ز( 

ــن    )ح(  ــدم مــــ ــتراح مقــــ ــة اقــــ ــائية    حكومــــ ــة القضــــ ــأن الولايــــ ــين بشــــ  الصــــ
)A/CN.9/WG.III/WP.98(؛ 
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شأن تسليم البضاعة في حال إصدار مستند       اقـتراح مقدم من حكومة الصين ب       )ط( 
 نقـل قــابل للــتداول أو ســجل نقــل إلكــتروني قــابل للــتداول وبشــأن بقــاء البضــاعة دون تســليم  

)A/CN.9/WG.III/WP.99(. 

٧- التالي  الفريق العامل جدول الأعمالوأقر: 

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .إقرار جدول الأعمال -٣ 

 ].بحرا] [كليا أو جزئيا[إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع  -٤ 

 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد التقرير -٦ 
  

  المداولات والقرارات       -أولا  
] كليا أو جزئيا  [واصـل الفريق العامل استعراضه لمشروع الاتفاقية المتعلقة بنقل البضائع            -٨
ــرا[ ــية ] ("بحــ ــروع الاتفاقــ ــنص الــ ــ  ") مشــ ــاس الــ ــلى أســ ــة  عــ ــرة الأمانــ ــرفق مذكــ   وارد في مــ
)A/CN.9/WG.III/WP.81 .(               وتم تذكـير الفـريق العـامل مـرة أخـرى بـأن الـنص الوارد في المذكرة

واتفــق الفــريق . ٢٠٠٢جــاء نتــيجة للمفاوضــات الــتي دارت في إطــار الفــريق العــامل مــنذ عــام   
الصقل والتوضيح،  العـامل عـلى أنـه في حـين يمكـن تـناول أحكـام مشـروع الاتفاقـية بالمـزيد من                       

ــتعلقة        ــإن الخــيارات الم ــالفعل الفــريق العــامل، ف ــيه ب بحيــث تعكــس توافــق الآراء الــذي توصــل إل
. بالسياسـات لا ينـبغي أن يعاد النظر فيها إلا إذا كان هناك توافق قوي في الآراء على فعل ذلك   

ــاه     ــثاني أدن ــباب ال ــرد تلــك المــداولات والاســتنتاجات في ال  ٢٨٠ إلى ٩  مــنانظــر الفقــرات (وت
 A/CN.9/WG.III/WP.81ن جميع الإشارات الواردة في الفقرات التالية إلى الوثيقة           وتتضـم ). أدنـاه 

 .A/CN.9/WG.III/WP.81/Corr.1 نة في الوثيقةيإشارة إلى التصحيحات المب
  



 

 8 
 

 A/CN.9/642

   ]بحرا ] [كليا أو جزئيا    [ن نقل البضائع     أبش اتفاقية   إعداد مشروع      -ثانيا  
تابع من تقرير الدورة     ( ات النقل وسجلات النقل الإلكترونية              مستند -٩الفصل     

  )٣٠٢ و٣٠١، الفقرتين A/CN.9/621التاسعة عشرة، انظر الوثيقة    
   المفعول الاستدلالي لتفاصيل العقد   -٤٢مشروع المادة  
 ١ بصيغته الواردة في الفقرة      ٤٢شـرع الفـريق العـامل في النظر في نص مشروع المادة              -٩

وأُوضح أن مشروع الحكم يبقى على حاله كما ورد في          . A/CN.9/WG.III/WP.94 مـن الوثـيقة   
باسـتثناء التصـويبات الـتي أدخلت على الإحالات إلى مشروع      A/CN.9/WG.III/WP.81الوثـيقة   

 .ولوحظ أن التصويبات المدخلة على النص لا يقصد منها تغيير معناه. ٣٧المادة 

. ٤٢شــة المستفيضــة الــتي أدت إلى صــياغة مشــروع المــادة وذُكِّــر الفــريق العــامل بالمناق -١٠
وقـيل إن الـنص بصـيغته الحالـية هـو نتـيجة لحـل وسـط دقيق بين الآراء المتعارضة بشأن معاملة                  

 .القيمة الاستدلالية لمستندات النقل

، في حــين "طــرف ثالــث "تســتخدم عــبارة  ‘ ١‘) ب(وأشــير إلى أن الفقــرة الفرعــية    -١١
ولوحـظ، في هـذا الصـدد، أنه    ". المرسـل إلـيه  "مصـطلح  ‘ ٢‘) ب(الفرعـية  يسـتخدم في الفقـرة     

مستند النقل، حسب تعريفه الوارد في الفقرة " حائز"تشـير إلى  " طـرف ثالـث   "يـبدو أن عـبارة      
ولكـن، بمـا أن المرسـل إلـيه قد يكون أيضا حائزا لمستند نقل، فقد        . ١ مـن مشـروع المـادة        ١٢

  ين هذيــن المصــطلحين المســتخدمين في الفقــرتين الفرعيــتين أُعــرب عــن القلــق مــن أن التميــيز ب ــ
واتفق الفريق العامل   . غـير واضـح وأنـه قد يحتاج إلى مزيد من التوضيح           ‘ ٢‘) ب(و‘ ١‘) ب(

عـلى أنه ينبغي للأمانة العامة، عند إعداد المشروع المنقح النهائي لكي ينظر فيه الفريق العامل،                
 .ساق في استخدام هذين المصطلحينأن تستعرض النص بعناية لضمان الات

نـه، في حـين أن المـبدأ هـو أنـه لا يقبل أن يقدم الناقل دليلا مخالفا تجاه       أوذُكـر كذلـك      -١٢
المرسـل إلـيه الـذي يتصرف بحسن نية، فإن مفهوم حسن النية لا يمكن أن يقوم بذاته بل ينبغي          

ر إلى عــبارة عــلى غــرار  وفي هــذا الصــدد، اقــترح أن يشــا . أن يكــون ذا صــلة بموضــوع معــين 
المرسـل إليه  "مـن قواعـد هامـبورغ، عـن طـريق الإشـارة إلى       ) ٣( ١٦العـبارة الـواردة في المـادة       

 .وكان هناك تأييد لهذا الاقتراح". الذي تصرف بحسن نية اعتمادا على المعلومات الواردة فيه

الواردة في مستند وأعـرب عـن القلق بشأن تمديد المفعول الاستدلالي القطعي للبيانات            -١٣
، ليشـمل ليس فقط مستندات النقل غير القابلة للتداول بل أيضا  ٤٢الـنقل، في مشـروع المـادة     
 .سندات الشحن البحري
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  :٤٢شروع المادة       فيما يتعلق بم      استنتاجات الفريق العامل              
ة  كما ورد في الوثيق٤٢بعـد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أن نص مشروع المادة         -١٤

A/CN.9/WG.III/WP.94    مقــبول رهــنا بتوضــيح الســياق الــذي يكــون فــيه مفهــوم حســن النــية 
وطلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تسـتعرض اسـتخدام المصـطلحات في كـامل نص               . فـاعلا 

، ضمانا "المرسـل إليهم  "و" الأطـراف الثالـثة   "مشـروع الاتفاقـية، وبخاصـة اسـتخدام مصـطلحي           
 .لاتساق المصطلحات

  
    تسليم البضاعة       -١٠الفصل      

   الالتزام بقبول تسلُّم البضاعة  -٤٤مشروع المادة  
ردة في الوثـــيقة ا بصـــيغته الـــو٤٤شــرع الفـــريق العـــامل في الـــنظر في مشـــروع المـــادة   -١٥

A/CN.9/WG.III/WP.94 .             وفي هـذا الصـدد لوحـظ أنـه، توخـيا للوضوح، تقترح الأمانة حذف
، ونقل  A/CN.9/WG.III/WP.81 بصـيغته الـواردة في الوثـيقة         ،١١ مـن مشـروع المـادة        ٢الفقـرة   
، لأنه يبدو أن القاعدة المتعلقة بوقت التسليم ٤٤ من مشروع المادة   ١إلى ايـة الفقرة     محـتواها   

ــادة       ــا في مشــروع الم ــه ســتكون في أفضــل موضــع له ــتعلق بالتســليم  ٤٤ومكان .  في الفصــل الم
 ٢لنظر إلى أن الالتزام بتفريغ البضاعة عملا بالفقرة وعـلاوة عـلى ذلـك، تقـترح الأمانـة أنه، با       

 من ٢ سيؤديه المرسل إليه، فإن الحكم المناظر ينبغي أن ينقل من الفقرة           ١٤مـن مشروع المادة     
 .٤٤ جديدة في المادة ٢ إلى فقرة ٢٧المادة 

  
  مفهوم التسليم        

 ٤٤ من مشروع المادة ١أعـرب عـن رأي مفـاده أن الجملـة الأخيرة الواردة في الفقرة        -١٦
ــتعاقديين    ــناول التســليم الفعــلي ولــيس وقــت التســليم ومكانــه ال ولهــذا الســبب، اقــترح أن  . تت

يكون وقت ومكان التسليم "، بعد عبارة ١تحـذف تلـك الجملـة، وأن تضـاف في ايـة الفقـرة          
ــية المســتوحاة مــن مشــروع المــادة    "همــا ــواردة في ٢١، العــبارة التال ــية بصــيغتها ال ــيقة  الحال  الوث

A/CN.9/WG.III/WP.81" :             الوقـت والمكـان اللذيـن يكون من المعقول، مع مراعاة أحكام العقد
 ".وأعراف المهنة وممارساا وعاداا وظروف الرحلة، توقُّع التسليم فيهما

تسليم ال، ذكر أيضا أن الإشارة في هذا السياق إلى وقت ١وتأيـيدا لإعـادة صـياغة الفقـرة        -١٧
وقت ومكان تفريغ البضاعة من آخر وسيلة للنقل نقلت بواسطتها وفقا لعقد    "ى أمـا    ومكانـه عـل   

وقت أو التسلُّم في أي  بكون ملزما   يقـد تفهـم عـلى أـا توحـي بـأن المرسـل إلـيه يمكـن أن                     "الـنقل 
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ل فـرض حكـم غير معقول على   وقـيل إن ذلـك سيشـكّ   . مكـان قـد تفـرغ فـيه السـلع تفـريغا ائـيا            
 .المرسل إليه

 بعـض التأيـيد، ولكـن الفـريق العـامل اتفـق على       ١ونـال اقـتراح إعـادة صـياغة الفقـرة         -١٨
تأجـيل اتخـاذ قـرار ـائي بشـأن الإضـافات المقـترحة، وذلـك لإتاحـة مـزيد مـن الوقـت للوفــود             

 .للمزيد من التفكير في الآثار المترتبة عليها
  

  الاختيار بين البديلين المدرجين بين معقوفتين                     
ع الفــريق العــامل في الـنظر في النصــين المدرجــين بـين معقوفــتين في مشــروع المــادة   شـر  -١٩
يمارس أيا من حقوقه "، الـتي تشـير إلى الالتزام بتسلُّم البضاعة الواقع على المرسل إليه الذي     ٤٤

وقيل إنه يمكن حذف النصين كليهما، بالنظر إلى        . عقد النقل " امك بنشاط في  "أو  " بمقتضـى 
 يوضـح بالفعل أن المرسل إليه  ١المرسـل إلـيه عـلى الـنحو الـوارد في مشـروع المـادة         أن تعـريف    

مسـتحق للتسـليم، وأنه ينبغي، في سياق مشروع المادة، جعل التزام المرسل إليه بالتسلُّم التزاما                
وبيـنما كـان هناك بعض التأييد لهذا الاقتراح، كانت غالبية الفريق العامل تؤيد          . غـير مشـروط   

 عـلى شـكل مـن أشـكال التقيـيد في مشـروع المـادة، وانـتقل الفريق العامل إلى النظر في          الإبقـاء 
 .الخيارات المتاحة في المشروع المعروض عليه

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن مجموعـتي الأقـواس المعقوفـة كلتـيهما تحويـان عبارات غير           -٢٠
ف التي ينبغي أن يكون   واضـحة وأن أيـا مـنهما لا يتـيح قـدرا كافـيا مـن الإرشـاد بشأن الظرو                   

وقــيل إنــه مــن الأفضــل حــذف النصــين . المرســل إلــيه ملــزما فــيها بالتســلُّم بموجــب عقــد الــنقل
المدرجـين بـين معقوفـتين كلـيهما والإشـارة بـدلا مـن ذلـك إلى اشتراط بأن يطلب المرسل إليه                     

ضح أنه  بـيد أنـه أُعـرب عـن شـواغل مـن أن هـذا الشـرط قد يت                  . التسـليم أو إلى اشـتراط ممـاثل       
مفـرط الـثقل عـلى الـناقل الـذي لا يسـتطيع أن يـبرئ نفسـه مـن عهـدة البضـاعة بموجـب عقد                           
الـنقل في الحـالات الـتي يـتخذ فـيها المرسل إليه بعض الإجراءات ذات الأهمية القانونية دون أن              
يطلـب التسـليم رسمـيا، وعـلى سـبيل المـثال عندما يطلب المرسل إليه عينات من السلع لتحديد                 

 ن كان سيقبل السلع أم لن يقبلها عملا بعقد البيع الأصليما إ

واقـترح حذف عبارة    . وأُعـرب عـن بعـض التأيـيد للـنص الـثاني الـوارد بـين معقوفـتين                  -٢١
 لأن السـلوك السـلبي قد يكفي أحيانا لإلزام     ،مـن الـنص الـثاني الـوارد بـين معقوفـتين           " بنشـاط "

ب عــن شــاغل مفــاده أن الــنص الــثاني الــوارد بــين  غــير أنــه أُعــر. م البضــاعةلُّتســبالمرســل إلــيه 
في عقـد النقل  " الامـاك "معقوفـتين بـالغ الاتسـاع والغمـوض مـن حيـث أنـه لا يـبين مسـتوى           
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وفي ضوء تلك الشواغل، أعرب الفريق العامل       . م البضاعة لُّالـذي يكفي لإلزام المرسل إليه بتس      
 .  للنص الأول الوارد بين معقوفتينتفضيلهعن 

دى الـنظر في الـنص الـوارد في الـزوج الأول من المعقوفات، استمع الفريق العامل إلى                ول ـ -٢٢
من حقوقه بمقتضى عقد النقل قد  " أيا"شـواغل أُبديـت مـثارها أن الإشـارة إلى مرسل إليه يمارس              

فعلى سبيل المثال، هل ينبغي أن تكفي هذه الإشارة لإعمال الحكم        . تكـون عامـة أكـثر مما ينبغي       
 وجود البضاعة أثناء مكانلحصـول عـلى معلومـات عـن     في ا المرسـل إلـيه حقـا تعاقديـا          سأن يمـار  

 وأن ممارســة حــق تعــاقدي تشــير إلى مســائل مــن قبــيل   ،الــرحلة؟ وذُكــر أن الأمــر لــيس كذلــك 
ولتــبديد ذلــك الشــاغل، . إلى الــناقل أخــذ عيــنات مــن البضــاعةأو الطلــب ممارســة حــق الســيطرة 

وقيل إن القصد من المادة .  مـن الـنص الأول الـوارد بين معقوفتين   "أيـا مـن  " حـذف عـبارة    اقـترح 
مــثل الحــق في رفــض  بمقتضــى عقــد البــيع، حقوقــهيرغــب في ممارســة الــذي إلــيه المرســل هــو أن 

 .ينبغي السماح له برفض تسلم البضاعة بموجب عقد النقللا البضاعة، 
  

  :٤٤شروع المادة       فيما يتعلق بم      استنتاجات الفريق العامل              
 الواردة في بصيغته ٤٤بعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل على أن نص مشروع المادة        -٢٣

 :ما يلي وعلى ، مقبولA/CN.9/WG.III/WP.94الوثيقة 

 ؛ "أيا من" حذف عبارة مع ،يدرج النص الأول الوارد بين معقوفتينأن  - 

 أن تتاح   بعد ٤٤لمادة   من مشروع ا   ١يعـاد الـنظر في الصـيغة النهائـية للفقـرة            أن   - 
لــتفكير في اقــتراح حــذف الجملــة الأخــيرة مــنها وإعــادة صــياغة    لللوفــود فرصــة 
 .الجملة الأولى

  
   التزام الإقرار بتسلّم البضاعة       -٤٥مشروع المادة    

ــق  -٢٤ ــامل اتف ــريق الع ــلى أنالف ــادة    ع ــص مشــروع الم ــواردبصــيغته  ٤٥ ن ــيقة ةال  في الوث
A/CN.9/WG.III/WP.81 مقبول. 

  
 تسليم البضاعة في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول أو -٤٦مشروع المادة  

  سجل نقل إلكتروني قابل للتداول
في دورة الفــريق العــامل السادســة آخــر مــرة  ٤٦أُشــير إلى أنــه نظــر في مشــروع المــادة  -٢٥

يق العــامل إلى وانــتقل الفــر). A/CN.9/591 مــن الوثـيقة  ٢٣٠ إلى ٢٢٣لفقــرات انظــر ا(عشـرة  
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وأُثيرA/CN.9/WG.III/WP.81 .  في الوثـيقة     ة الـوارد  بصـيغتها  ٤٦الـنظر في نـص مشـروع المـادة          
) ج( في الفقرة  الواردة"بعد تلقيه إشعارا بالوصول "سـؤال عمـا إذا كانـت الإشـارة إلى عـبارة             

. سـل إليه المرإلى إشـعار  توجـيه   يمكـن أن تعـني ضـمنا أنـه ينـبغي دائمـا               ٤٦مـن مشـروع المـادة       
 إلى الإشعار، التي أتاحت إرسال  )٣ (٥٠وقـيل إن هـذا التفسـير لا يتماشى مع مشروع المادة             

لكـي تكــون متسـقة مــع   ) ج( صـياغة الفقــرة  أن تعــادواقـترح  . شـخص آخـر غــير المرسـل إلــيه   
 ).٣ (٥٠مشروع المادة 

 من الفقرة   "بعـد تلقـيه إشعارا بالوصول     "وأُعـرب عـن قـدر مـن التأيـيد لحـذف عـبارة                -٢٦
ولوحـظ أن تلـك العـبارة قـد تضـع عبئا ثقيلا على عاتق الناقل،      . ٤٦مـن مشـروع المـادة      ) ج(

. يكون هناك عدد كبير من المرسل إليهم    يمكن أن   وخصوصـا في سياق شحن الحاويات حيث        
 بــالفعلتناولــت ) ٣ (٥٠وأُشــير أيضــا إلى أن هــذه العــبارة غــير ضــرورية نظــرا إلى أن الفقــرة   

.  الــذي يمكــن أن يــود فــيه الــناقل أن يعــامل البضــاعة كمــا لــو كــان تســليمها مــتعذرا   الظــرف
 تعديل الصياغة لتشير عوضا عن ذلك إلى مرسل    ، في حالـة الإبقـاء عـلى تلـك العبارة          ،واقـترح 

 توقــع عــلم الــناقل أن لا يكــون بالوســع لمــراعاة إمكانــية ،" بالوصــولتوجــيه إشــعاربعــد "إلــيه 
غـير أنه أُعرب عن تأييد للإبقاء على النص دون          . لـيه إشـعارا بالوصـول     بوقـت تسـلم المرسـل إ      

 وصـول البضاعة إلى مكان      عـند ناول الـتزامات الـناقل      يت ـ ٤٦وقـيل إن مشـروع المـادة        . تعديـل 
الـتي تتـناول الحالـة الـتي يعتـبر فيها        ) ٣ (٥٠ ويمكـن بالـتالي تميـيزه عـن مشـروع المـادة              ،المقصـد 

 .راتسليم البضاعة متعذّ

على  ٤٦مـن مشروع المادة     ) ج(لـتزام الـوارد في الفقـرة        الا أن   بتوضـيح وقُـدِّم اقـتراح      -٢٧
أو الشـاحن بإصـدار تعلـيمات بشـأن تسـليم البضـاعة ينـبغي أن يخضـع لنفس         الطـرف المسـيطر     

معقولة ، ومـنها عـلى سبيل المثال أن تكون التعليمات     ٥٤الشـروط الـتي تنطـبق بمقتضـى المـادة           
 . يات النقل المعتادة التي يقوم ا الناقلعملب وأن لا تخل

  
  :٤٦المادة    فيما يتعلق بمشروع          استنتاجات الفريق العامل              

 بالصيغة الواردة في ٤٦بعـد المناقشـة، اتفـق الفريق العامل على أن نص مشروع المادة              -٢٨
   . مقبولA/CN.9/WG.III/WP.81الوثيقة 
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ل إصدار مستند نقل غير قابل للتداول  تسليم البضاعة في حا-٤٧ المادة مشروع 
  يشترط تسليمه

 A/CN.9/WG.III/WP.81 في الوثــيقة ٤٧ الفــريق العــامل بــأن إدراج مشــروع المــادة  ذُكِّــر -٢٩
 عقـب قـرار الفـريق العـامل في دورتـه السـابعة عشـرة تضـمين نص مشروع الاتفاقية حكما                  جـاء 
انظــر (قــابل للــتداول يشــترط تســلميه   تســليم البضــاعة في حــال إصــدار مســتند نقــل غــير  بشــأن
كمــا ذُكّــر الفــريق العــامل بــأن مشــروع   ). ٢١٥ إلى ٢٠٨ مــن الفقــرات ،A/CN.9/594 الوثــيقة
 معقوفتين، وأن نصه يستند إلى نص المادة      بـين  A/CN.9/WG.III/WP.81 الوثـيقة  يـرد في     ٤٧المـادة   
 ).١٥انظر الفقرة  (A/CN.9/WG.III/WP.68 الوثيقة مكررا المقترح بصيغته الواردة في ٤٨

  
   عامة   مناقشة    

 التسليم بأن مستندات النقل غير القابلة للتداول التي يشترط تسليمها غير     جـرى  بيـنما  -٣٠
 مفيد ٤٧ جمـيع الولايـات القضـائية، ارتـأى الفـريق العـامل عموما أن مشروع المادة               فيشـائعة   

بقاء مشروع المادة المذكور مع حذف  الـتي توجـد فـيها تلـك المستندات، وقرر است     الحـالات في  
 . المحيطتين بنص ذلك الحكمالمعقوفتين

  
  ]"يذكر فيه تحديدا          ] [يبين ] [ينص على    ["  

، ٤٧ الــثلاثة الــواردة في فاتحــة مشــروع المــادة  الــبدائل ذلــك، نظــر الفــريق العــامل في بعــد -٣١
 أو]" يــبين "[أو]" يــنص عــلى"[ن  الــنقل غــير القــابل للــتداول ألمســتندلــتحديد مــا إذا كــان ينــبغي 

 بعــض في" الشــحن ســند"ولوحــظ أن مجــرد العــنوان   .  تســليمهوجــوب]" يذكــر فــيه تحديــدا  "[
 وأنه إذا كان المراد من  البضاعة،الولايـات القضـائية يدل على وجوب الإدلاء بالمستند لدى تسليم            

ذه الأنواع من المستندات،     فـيما يخـص ه ـ     المنطـبق  المحافظـةُ عـلى القـانون القـائم          ٤٧مشـروع المـادة     
ولكن، ارتئي أيضا أنه إذا لم يوافق ".  للقـانون المنطـبق على المستند  وفقـا  يـبين "فالـنص المفضـل هـو     

 سيكفل على   لأنه" يبين" العـامل عـلى ذلك الاقتراح، فينبغي أن يستقر الاختيار على اللفظ              الفـريق 
 تلك المستندات، بالرغم مما يعتريه من غموض      صيخالأقـل المحافظـة على الممارسة المتبعة حاليا فيما          

 بضــرورة المحافظــة عــلى الممارســة المتــبعة حالــيا، ولكــن القــائلوأُعــرب عــن التأيــيد للــرأي . طفــيف
 مـا دامـت الإحالـة إلى القـانون المنطـبق قـد تكـون واضـحة من              ،"يـبين "أُعـرب عـن تفضـيل اللفـظ         

 المعني يعـلم في وقـت التسليم ما إذا كان المستند           ولكـنه سـيتعذر عـلى الـناقل أن         القانونـية، الوجهـة   
 اللفظ لاستبقاءوكـان ثمـة تفضـيل داخـل الفـريق العامل         . يسـتوفي مقتضـيات القـانون المنطـبق أم لا         
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 عــلى الممارســة المتــبعة حالــيا فــيما حفاظــا الــبدائل الــثلاثة، ولحــذف الــبديلين الآخــرين، مــن" يبــين"
 . يشترط تسليمهاالتيتداول يخص مستندات النقل غير القابلة لل

 لوحــظ رداً عــلى ذلــك أن مشــروع الاتفاقــية يصــنف جمــيع مســتندات الــنقل  أنــه غــير -٣٢
 سندات" قابلة أم غير قابلة للتداول، وأن الإشارة إلى مستندات من قبيل        كانتبحسـب مـا إذا      

 إلى ستفضي،  مـع مـا تسـتتبعه هـذه التسمية من آثار قانونية من منظور القانون الوطني         ،"الـنقل 
 الفريق  كانكما ذكر أنه إذا     . تصـنيف يـتعارض مـع التصـنيف المسـتخدم في مشروع الاتفاقية            

 القابلة للتداول  غيرالعـامل قـد قـرر مـراعاة الممارسـة المتـبعة حالـيا فـيما يخـص مستندات النقل                     
ــانون الوطــني أي اتســاق        ــة في الق ــيس ثم ــتي يشــترط تســليمها، فل ــيماال ــك   ف ــة تل  يخــص معامل

 الوطني ستترك اال القانونوفي هـذه الظـروف، فإن الإحالة ضمنيا إلى اعتبارات     . المسـتندات 
وأشير .  في مشروع الاتفاقيةالواردعريضـا جـدا للتفسـير بمـا يـتعدى نطـاق تصنيف المستندات           

 يقتضي أن يكون من الواضح الاتفاقـية إلى أن الحفـاظ عـلى نظـام تصـنيف موحـد في مشـروع         
 بذاا لتحديد صبغتها، وأنه ينبغي على   كافيةمستند من هذا القبيل يجب أن تكون        أن صـياغة    

 إلى الوضـوح ولكونـه قـد يضـفي غموضا على التصنيف             لافـتقاره " يـبين "الأقـل حـذف اللفـظ       
ولوحظ علاوة على ما سبق أن مشروع الاتفاقية يرمي         . الاتفاقـية الواضـح الـوارد في مشـروع        

للتنبؤ، وأن افتراض كون الطرفين قد اتفقا على مستند نقل غير           وقابلإلى وضـع نظـام واضـح        
 تسـليمه، وهـو أمـر غـير معهـود في بعـض الولايـات القضائية، ينبغي أن                 يشـترط قـابل للـتداول     

ولذلـك، ينـبغي أن يشترط مشروع الاتفاقية معيارا أكثر دقة         .  قـرارٍ واعٍ   إلىيسـتوجب إشـارة     
 اللفظوأُعـرب عـن التأيـيد للـرأي الداعـي إلى تجنـب       ". يـبين " يـدل علـيه اللفـظ     الـذي مـن ذاك    

 . هذا السياق التماسا للاتساق واليقينفي" يبين"

 فيما أبدي بعض   ،" على ينص" التأيـيد أيضـا داخـل الفريق العامل للتعبير           عـن  وأعـرب  -٣٣
 إذا كــان مــاوجــرت بالإضــافة إلى ذلــك مناقشــة بشــأن   ".  فــيه تحديــدايذكــر" للتعــبير التأيــيد
 الثلاثة  الخياراتمكـان أن توحـي الصـيغ اللغويـة المخـتلفة للـبدائل الـثلاثة بلفظ أجدى من                   بالإ

 بشأن البديل الذي الآراء بيد أن تلك المناقشة لم تسفر عن توافق واضح في        .الـواردة في الـنص    
 حظـي بأدنى قدر من التأييد، ولذلك قرر  فقـد "  فـيه تحديـدا  يذكـر "أمـا التعـبير    . ينـبغي اختـياره   

 عـلى أن يستبقى البديلان الآخران  الاتفاقـية، فـريق العـامل حـذف ذلـك الخـيار مـن مشـروع          ال
 أنـه سـيكون من الضروري في جميع الأحوال     كذلـك ولوحـظ   . لمواصـلة الـنظر فـيهما مسـتقبلا       
 الذي سيستقر عليه اختيار الفريق العامل   ظاللفمع  ‘ ٢‘) ب (٤٢مواءمـة نـص مشـروع المادة        

 .في اية المطاف
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   بالوصول     الإشعار     
 لا يســتوجب أي إشــعار بالوصــول وإن كانــت الفقــرة ٤٧ مشــروع المــادة أن لوحــظ -٣٤

واتفق الفريق العامل على ضرورة اشتراط   .  تقتضي ذلك  ٤٦ المـادة مـن مشـروع     ) ج(الفرعـية   
 . حفظا للاتساق٤٧من مشروع المادة ) ب( الفقرة الفرعية فيالإشعار بالوصول أيضا 

  
  :٤٧ بمشروع المادة         يتعلق  الفريق العامل فيما           ات  استنتاج    

 : العامل على ما يليالفريق اتفق -٣٥

  وحذف المعقوفتين من حوله؛٤٧ مشروع المادة نص استبقاء -  

 المادة معقوفتين في فاتحة مشروع      بين]" يـبين "[و]" يـنص عـلى    "[الـبديلين  اسـتبقاء  -  
 ؛]"تحديدايذكر فيه "[ الثالث لمواصلة النظر فيهما مستقبلا، وحذف البديل

 ؛)ب( الإشعار بالوصول في الفقرة الفرعية اشتراط إضافة -  

مـع اللفـظ الـذي يختاره    ‘ ٢‘) ب (٤٢ مواءمـة نـص مشـروع المـادة          عـلى  الحـرص  -  
 . المطافايةالفريق العامل في 

  
ل  حال إصدار سجل نقل إلكتروني غير قابفي تسليم البضاعة -٤٨ المادة مشروع 

  للتداول يشترط تسليمه
 جاء A/CN.9/WG.III/WP.81 في الوثيقة   ٤٨ المادة   مشروع الفريق العامل بأن إدراج      ذُكّـر  -٣٦

 العـامل في دورتـه السـابعة عشـرة تضـمين نـص مشـروع الاتفاقية حكما بشأن           الفـريق عقـب قـرار     
انظــر (تســليمه  في حــال إصــدار ســجل نقــل إلكــتروني غــير قــابل للــتداول يشــترط البضــاعةتســليم 
 الفريق العامل بأن مشروع المادة ذُكّركمـا   ). ٢١٥ إلى   ٢٠٨ الفقـرات مـن      ،A/CN.9/594 الوثـيقة 
 ٤٨ معقوفــتين، وأن نصــه يســتند إلى نــص المــادة بــين A/CN.9/WG.III/WP.81 يــرد في الوثــيقة ٤٨

 ).١٦فقرة انظر ال (A/CN.9/WG.III/WP.68 المقترح بصيغته الواردة في الوثيقة ثانيامكررا 

 للمــنطق بعــض مجــاف"  نقــل إلكــتروني غــير قــابل للــتداول ســجل" التعــبيرأن ولوحــظ -٣٧
 عنه إلكـتروني، وارتئيـت إمكانـية الاستعاضة    سـجل " تسـليم " إلى صـعوبة اقتضـاء     نظـرا الشـيء   
 بعــض التأيــيد لهــذا أبــديولــئن ".  الإلكــتروني لمســتند نقــل غــير قــابل للــتداول الــنظير"بالتعــبير 
ــتراح، ــك       الاق ــنطق كذل ــاة الم ــاب مجاف ــن ب ــه ســيكون م ــد لوحــظ أن ــنظير  اقتضــاء فق  تســليم ال

 الحكم قد يؤدي إلى آثار هذاوأشـير أيضـا إلى أن    . الإلكـتروني لمسـتند نقـل غـير قـابل للـتداول           
 فيما يتعلق بسجلات النقل  ٤٩غـير مقصـودة باسـتخدام نفـس الـنهج المتـبع في مشـروع المادة                 
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 الإلكتروني غير القابل للتداول النقلول، ومـن ثم احـتمال منح سجل   الإلكترونـية القابلـة للـتدا    
 . للتداولالقابلمعاملة مماثلة لمعاملة سجل النقل الإلكتروني 

"  حصريةسيطرة" المرسل إليه واستخدام التعبير    بمعاملة شـواغل أخـرى فيما يتعلق        وأثـيرت  -٣٨
رب عن رأي مفاده أن المرسل إليه يجب أن وبينما أع. ٤٨من مشروع المادة ) أ( الفقـرة الفرعية    في

 عـلى البضـاعة، ومـن ثم يجـب أن تكـون له سيطرة على مستند النقل أو سجله،       سـيطرة تكـون لــه   
، لأنه ٤٨ المادة في مشروع مناسبا"  الحصريةالسيطرة" فيما يتعلق بما إذا كان معيار شواغلأثـيرت   

 للتداول، كما هو الحال،     القابلةلإلكترونية  يستخدم في سياقات أخرى فيما يخص سجلات النقل ا        
 ).ب) (١٢ (١ المادة مشروع في" الحائز"مثلا، في تعريف 

  
  ٤٨ الاحتفاظ بمشروع المادة            ضرورة     

 ضروريا في ضوء    ٤٨ بشـأن مـا إذا كـان حكـم عـلى غـرار مشروع المادة                 سـؤال  أثـير  -٣٩
 والعمل، إذا ما ٤٨مشـروع المادة  واقـترح حـذف   .  حالـيا في صـناعة الـنقل      المتـبعة الممارسـات   

 إدراج العـامل ضرورة إيراد إشارة ما إلى النظير الإلكتروني لتلك المستندات، على        الفـريق رأى  
 .٤٧تلك الإضافة من خلال تعديلات تدخل على صياغة مشروع المادة 

  
   بالوصول     الإشعار     

من ) ج( الفقرة الفرعية    أن تقـديم إشـعار بالوصول وإن كان مشترطا في          أيضـا  لوحـظ  -٤٠
واتفق الفريق العامل على اشتراط . ٤٨ فهو ليس كذلك في مشروع المادة       ٤٦ المـادة مشـروع   

 . توخيا للاتساق٤٨من مشروع المادة ) ب( بالوصول في الفقرة الفرعية إشعارتقديم 
  

  :٤٨ بمشروع المادة         يتعلق  الفريق العامل فيما           استنتاجات      
 :عامل على ما يلي الالفريق اتفق -٤١

 إيلاء المزيد من الاعتبار لعنوان المادة؛ - 

  بين معقوفتين؛٤٨ مشروع المادة بنص الاحتفاظ - 

 بين معقوفتين لكي يواصل     ٤٨من مشروع المادة    ) أ( الفقرة الفرعية    نـص  إدراج - 
  فيها؛نظرهالفريق العامل 

 ).ب(ية  تقديم إشعار بالوصول إلى الفقرة الفرعاشتراط إضافة - 
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 حال إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل في تسليم البضاعة -٤٩ المادة مشروع 
  نقل إلكتروني قابل للتداول

 بشأن تسليم البضاعة ٤٩ المادة مشروع الفـريق العـامل بأن آخر مرة نظر فيها في            ذُكِّـر  -٤٢
 للتداول كانت في دورتيه  إلكتروني قابلنقلفي حـال إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل       

 والوثيقة  ٢٣٩ إلى   ٢٣١ الفقرات ،A/CN.9/591 الوثيقةانظر  (السادسـة عشـرة والسـابعة عشرة        
A/CN.9/594، ــأن هــناك   ). ٨٩ إلى ٨٠ الفقــرات ــترح  تغــييراتوأُبلــغ الفــريق العــامل ب  تبعــية اق

 من ٦ إلى ٤قرات   في الف  وارد، حسـبما هـو      )ز(و) د(إدخالهـا عـلى صـيغتي الفقـرتين الفرعيـتين           
ــنظر في نــص   ،A/CN.9/WG.III/WP.94الوثــيقة   ٤٩ المــادة مشــروع وشــرع الفــريق العــامل في ال

 .A/CN.9/WG.III/WP.94المنقح تنقيحا طفيفا بصيغته الواردة في الوثيقة 
  

  )أ ( الفرعية      الفقرة    
) أ(قرة الفرعية  أن يضاف نص في الف     ينبغي أن يـنظر الفريق العامل فيما إذا كان          اقـترح  -٤٣

ولوحظ أن هذا . تسلم البضاعةملزما خلالها بقبول  إليه لمرسلالتي يكون الإيضاح الفترة الزمنية 
وردا عــلى ســؤال يــتعلق .  الــتأخر في تســليم البضــاعةحــالاتالأمــر قــد يــثير مشــكلة خاصــة في  

يشير ) ١٢ (١  مشروع المادةفي" الحائز"حيث إن تعريف  ‘ ١‘) أ(بالغـرض مـن الفقـرة الفرعـية         
 إلى ما يسمى تشير‘ ١‘) أ( أفيد بأن الفقرة الفرعية  ،" حسب الأصول  يظهر "مسـتند بـالفعل إلى    

 يلــزم، في تلــك الحــالات، وأنــه يتــيح تظهــير المســتند لأشــخاص آخــرين، الــذي" لأمــر"بالمســتند 
وأخيرا، ذُكر أن . ف في اية المطاالمستنداشتراط أن يبين الحائز أنه هو الشخص الذي ظُهِّر إليه       

 .قد تكون غير ضرورية) أ( في اية فاتحة الفقرة الفرعية الواردة"  الاقتضاءحسب"العبارة 
  

  )ب ( الفرعية      الفقرة    
 الفقـرة الفرعية  في"  يـرفض تسـليم البضـاعة   أن عـلى الـناقل   يـتعين " تعديـل العـبارة      اقـترح  -٤٤

 لأنه قد تكون هناك حالات يجوز للناقل        ،" تسليم البضاعة  يـرفض  للـناقل أن     يجـوز "لتصـبح   ) ب(
، )أ( حـتى ولـو اسـتوفيت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية      التسـليم فـيها أن يقـرر عـدم        

وردا على ذلك، .  توجـد علاقـات تعاقديـة أخـرى قـد يكـون الـناقل طـرفا فيها            عـندما مـنها مـثلا     
ناقل لدى رفض تسليم البضاعة      أدرج لإيضـاح وتعضـيد موقـف ال ـ        قـد " يـتعين  "الفعـل لوحـظ أن    

 الفعــل، وأن )أ( الحــالات الــتي لا تســتوفى فــيها الشــروط المنصــوص علــيها في الفقــرة الفرعــية    في
 . المقترحالتغييرولم يعتمد الفريق العامل .  شأنه أن يضعف تلك النتيجةمن" يجوز"
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  )ج ( الفرعية      الفقرة    
 دورتــه التاســعة عشــرة عــلى أن يــدرج في  العــامل بأنــه كــان قــد اتفــق فيالفــريق ذُكِّــر -٤٥

 القـانوني المترتب على عدم إدراج الناقل  الأثـر  فقـرة إضـافية تـنص عـلى أن       ٤٠ المـادة مشـروع   
 للتداول في تفاصيل العقد، عندما يصدر أكثر من مستند          القابلةعـدد مسـتندات النقل الأصلية       

ص عــلى صــدور نســخة أصــلية  مســتند الــنقل القــابل للــتداول يــنأنأصــلي واحــد، هــو اعتــبار 
ــيقة  (واحــدة فقــد   ــترح،   وفي). ٢٩٦ الفقــرة ،A/CN.9/621انظــر الوث  ضــوء ذلــك الاتفــاق، اق

 في الفقرة الفرعية   الافتتاحيةلـتفادي حـدوث لـبس فـيما يـتعلق بذلـك المـبدأ، أن تعـدل الجملـة                    
 أصلية  للـتداول أن أكـثر مـن نسـخة       القـابل  ورد في مسـتند الـنقل        إذا: "لتصـبح كمـا يـلي     ) ج(

 .على ما كانت عليهالفرعية  الفقرة تظل بقية وأن..." واحدة قد أصدر 

 أصلية متعددة لمستند النقل القابل      نسخ أن الفريق العامل ذُكِّر بأن ممارسة إصدار         غـير  -٤٦
واقترح أن يحذف أي ذكر لتلك      .  منها التحذيرللـتداول تعتـبر أمـرا غير مستصوب وقد سبق           

 إشـارة أخـرى إليها مع ما يمكن أن ينجم عن   إدراج الاتفاقـية، بـدلا مـن    الممارسـة في مشـروع    
. وكان هناك شيء من التأييد لهذا النهج.  عنها التغاضـي ذلـك مـن تشـجيع لـتلك الممارسـة أو            

 مـا رأى الفـريق العـامل ضرورة الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة         إذاواقـترح ـج بديـل مفـاده أنـه،           
 ليبين أنه يحق للشاحن أن يطلب نسخا ٣٦تعديل مشروع المادة  مـن بـتلك الممارسـة، فـلا بـد      

 . القابل للتداولالنقلأصلية متعددة لمستند 

 عـلى إدراج فقرة إضافية في     سـابق  الإشـارة إلى اتفـاق الفـريق العـامل في وقـت              ولـدى  -٤٧
ن  الناقل عدد سندات الشح    إدراج بشـأن الأثـر القـانوني المترتب على عدم           ٤٠مشـروع المـادة     

 العامة التي استند إليها في ذلك السياسةالأصـلية في تفاصـيل العقـد، دعـي الفـريق إلى الـنظر في        
 عدد النسخ الأصلية في تفاصيل العقد إدراجولوحـظ، عـلى وجـه الخصـوص، أن عدم      . القـرار 

 تلـك الحالات، على اعتبار نسخة أصلية     فيهـو خطـأ مـن الـناقل، ولكـن إدراج حكـم يـنص،                
 على حساب أصحاب المصلحة الناقلقـد أُصـدرت مـن شـأنه أن يرجح مصلحة          واحـدة فقـط     

 هــذا القبـيل أن يقتضـي إعــادة   مـن وإضــافة إلى ذلـك، مـن شــأن حكـم    . في البضـاعة المشـحونة  
 إبـراز جمـيع النسـخ الأصلية    اشـتراط الـنظر في بعـض أحكـام مشـروع الاتفاقـية الأخـرى، مـثل                

 ).ب) (٢ (٥٣ لإثبات حق السيطرة بمقتضى مشـروع المادة

 خــيارات محــتملة فــيما يــتعلق أربعــة ضــوء هــذه الشــواغل، نظــر الفــريق العــامل في وفي -٤٨
 دورته التاسعة عشرة بشأن الأثر القانوني فيومـا قرره  ) ج(بالإضـافة المقـترحة للفقـرة الفرعـية         

في اول النسـخ الأصـلية مـن مسـتندات النقل القابلة للتد     المترتـب عـلى عـدم إدراج الـناقل عـدد            
 :تفاصيل العقد، وهي
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 بإدراج النص المقترح في    عشـرة  القـرار الـذي اتخـذه في دورتـه التاسـعة             تأكـيد  )أ( 
 ؛ أو)ج(الفقرة الفرعية 

 ا ونسخ القرار الذي اتخذه      الواردةبالصيغة  ) ج( على الفقرة الفرعية     الإبقـاء  )ب( 
 في دورته التاسعة عشرة؛ أو

لاســتبعاد انطــباقها في الحــالات ) ج(لفقــرة الفرعــية  الــنص المقــترح في اإدراج )ج( 
 مع ولكنالـتي تكـون فـيها أعداد النسخ الأصلية غير مذكورة في مستند النقل القابل للتداول،            

 نسخ القرار الذي اتخذه في دورته التاسعة عشرة؛ أو

ــواردة في مشــروع    حــذف )د(  ــية جمــيع الإشــارات ال  إلى اســتخدام نســخ  الاتفاق
 .دة لمستند النقل القابل للتداولأصلية متعد

 ٤٨ قـدر مـن التأييد داخل الفريق العامل للخيار الأول المذكور في الفقرة               عـن  أُعـرب  -٤٩
 أن مشـروع الاتفاقـية لا ينص على أي عقوبة على عدم إدراج تفاصيل العقد                ولوحـظ . أعـلاه 

لقبيل، حسبما ، وأن الـنص عـلى حكـم مـن هـذا ا        ٣٧ عمـلا بمشـروع المـادة        المطلوبـة الأخـرى   
 في حـال عـدم إدراج عـدد النسـخ الأصـلية لمسـتند النقل القابل                 ٤٠ مشـروع المـادة      فياقـترح،   
 . سيكون أمرا فريدا في هذا الخصوصللتداول

أعلاه بشأن إدراج  ٤٨ الفـريق العـامل أيد بشدة الخيار الثالث المبين في الفقرة      أن غـير  -٥٠
 دورته، ولكـن مع نسخ القرار الذي اتخذه في        )ج(رعـية    المقـترح فـيما يـتعلق بالفقـرة الف         الـنص 

 الأصليةالتاسـعة عشـرة والمـتعلق بـإدراج عقوبـة عـلى عـدم تضـمين تفاصيل العقد عدد النسخ                     
 .المتعددة لمستند النقل القابل للتداول

  
 ) ج(و) ب(و) أ( بالفقرات الفرعية يتعلق الفريق العامل فيما استنتاجات  

  :٤٩ مشروع المادة من
 : العامل على ما يليالفريق اتفق -٥١

 بصيغته الحالية؛) أ( الفقرة الفرعية بنص الاحتفاظ - 

 بصيغته الحالية؛) ب( الفقرة الفرعية بنص الاحتفاظ - 

 الافتتاحية لكي يصبح نصها كما      عبارتهبتغيير  ) ج( نـص الفقـرة الفرعـية        تعديـل  - 
 أن أكثر من نسخة أصلية واحدة لللتداو ورد في مسـتند الـنقل القابل        إذا: "يـلي 

 ؛..."قد أصدر 
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 ،A/CN.9/621انظر الوثيقة   ( عشرة   التاسعة القـرار الذي اتخذه في دورته        نسـخ  - 
 ٤٠ قــرار بعــدم إدراج فقــرة إضــافية في مشــروع المــادة   واتخــاذ) ٢٩٦الفقــرة 

 على عدم إدراج عدد سندات الشحن الأصلية في       المترتببشـأن الأثر القانوني     
 .يل العقدتفاص

  
  )ز (و ) و (و ) ه ـ(و ) د ( الفرعية      الفقرات     

من مشروع المادة ) ز(و) و(و) ه(و) د( المخطـط المبين في الفقرات الفرعية      أن لوحـظ  -٥٢
 يـتعلق بتســليم البضــاعة بــدون إبــراز مســتند الــنقل  فــيما يقصـد بــه تــناول المشــكلة الراهــنة  ٤٩

ولوحـظ أن هـذه المشكلة، مثلما   . قـابل للـتداول   الالإلكـتروني القـابل للـتداول أو سـجل الـنقل        
 هيكلية ناشئة عن متطلبات عقد البيع الأساسي وطول         مشكلةنوقـش في دورات سـابقة، هـي         

وقــيل إن .  مــا تصــادف في مــيادين معيــنة مــثل صــناعة الــنفط كــثيراالــرحلات العصــرية، وأــا 
قدرة الناقل في العصر الحديث  علىيقوم ) ز(و) و(و) ه(و) د (الفرعيةكـامل مخطـط الفقـرات      

 وأن العبء يقع بالتالي على الناقل  منهما،عـلى الاتصـال بالحائـز بصـرف الـنظر عن مكان أي              
 . الحصول على تعليمات بشأن التسليمأجللكي يبحث عن الطرف المسيطر أو الشاحن من 

بيل يقوِّض   قـدر مـن التأييد للرأي الذي مفاده أن إنشاء نظام من هذا الق              هـناك  وكـان  -٥٣
 الشـحن التقلـيدي بإضـفاء طـابع مؤسسي على الممارسة غير المرغوبة المتمثلة في               سـندات نظـام   

. للتداول بـدون إبـراز مسـتند الـنقل القـابل للـتداول أو سـجل النقل الإلكتروني القابل           التسـليم 
قوض  لا يالفرعيةولكـن، أبـدي رأي مخـالف مفـاده أن الـنهج المتـبع في أحكـام هـذه الفقـرات                    

 الشحن التقليدي   سـندات نظـام سـندات الشـحن، بـل إنّ المقصـود مـنه هـو أن يعـيد إلى نظـام                      
 .قيمته وكماله إلى أقصى مدى ممكن

) و(و) ه(و) د( تسـليم عمومـا بـأن الـنظام الذي ترسيه الفقرات الفرعية              هـناك  وكـان  -٥٤
ن الـناقل والطرف   م ـكـلا  يقصـد بـه أن يحمـي في تلـك الحـالات        ٤٩مـن مشـروع المـادة       ) ز(و

 الإلكــتروني القــابل الــنقلالثالــث الــذي يحصــل عــلى مســتند الــنقل القــابل للــتداول أو ســجل    
) و(و) ه(و) د( الفرعية الفقراتوأبـدي قـدر مـن التأيـيد داخـل الفريق العامل لنص            . للـتداول 

ولكـــن، . A/CN.9/WG.III/WP.94 بصـــيغته الــواردة في الوثـــيقة  ٤٩ المــادة  مشـــروعمــن  ) ز(و
 اقــتراحات مخــتلفة تدعــو إلى اختصــار مشــروع المــادة أو تعديــل فقــراته الفرعــية،   أيضــابديــت أُ

 . الفريق العامل إلى النظر في هذه الاقتراحاتوانتقل
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   حذف فقرات فرعية           اقتراح     
) و(و) هـــ(و) د( معــرض تأيــيد اقــتراح يدعــو إلى حــذف الفقــرات الفرعــية في لوحــظ -٥٥
، عــندما تقــرأ معــا، تســمح )و(و) ه(و) د( أن الفقــرات الفرعــية ٤٩ المــادةمــن مشــروع ) ز(و

 إلى شخص غير حائز مستند النقل القابل للتداول         البضـاعة للـناقل، في ظـروف معيـنة، بتسـليم          
ورئــي أن هــذه الإمكانــية، مــع أــا قــد لا تكــون .  للــتداولالقــابلأو سـجل الــنقل الإلكــتروني  

وأبدي تأييد للنظام الذي ترسيه تلك .  الشـحن العصـري     كـبيرة في   عملـية مثالـية، تلـبي حاجـة       
ــية   ــرات الفرع ــثلاث،الفق ــة       ال ــو حماي ــه وه ــالقدر ذات ــلحا ب ــناك شــاغلا م  ولكــن لوحــظ أن ه
 مسـتند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول      حائـزة الأطـراف الثالـثة     

لـتي تتمـتع بحمايـة مـن خـلال إعمال الفقرة       بحسـن نـية، ومـنها الأطـراف الثالـثة ا          تتصـرف الـتي   
) ه(و) د(ورئي أنَّ تنازعاً قد أنشئ بين الفقرات الفرعية        . ٤٩مـن مشروع المادة     ) ز(الفرعـية   

 فحسب، المحميةمـن جهـة أخـرى، لا مـن حيث المصالح            ) ز(مـن جهـة والفقـرة الفرعـية         ) و(و
 .وإنما من حيث صيغة هذه الأحكام أيضا

برمــتها مــن  ) ز(و) و(و) ه(و) د(اقــترح حــذف الفقــرات الفرعــية     لذلــك، ونتــيجة -٥٦
 بدون إبراز مستند النقل القابل للتداول البضاعة وترك كامل مسألة تسليم    ٤٩مشـروع المـادة     

ــنقل الإلكــتروني القــابل   ــيقة ( للقــانون الوطــني لكــي يبــت فــيها   للــتداولأو ســجل ال انظــر الوث
A/CN.9/WG.III/WP.99 .( قدر من التأييد لهذا الاقتراح داخل الفريق العاملوكان هناك. 

  
  )و ( إلى الفقرة الفرعية            نص وإضافة    ) ز ( الفقرة الفرعية         حذف    

، ٤٩مــن مشــروع المــادة ) ز(و) و( فــيما يــتعلق بالفقـرتين الفرعيــتين  آخــر اقــتراح أبـدي  -٥٧
ــ أو"وإضــافة العــبارة ) ز (الفرعــيةوهــو حــذف الفقــرة   عــدم تســليم الــتخلف عــن تعويض عــن ب

انظر الوثيقة  (" الحق في المطالبة بتسلّم البضاعةغير" عبارة بعد) و( الفرعـية   الفقـرة  إلى" البضـاعة 
A/CN.9/WG.III/WP.87 .(        م لإضـافة هـذهإلى الفقـرة الفرعية   العـبارة أمـا التـبرير المقـد)فهو أن ) ز

عن ائر أو الأضرار الناجمة    عن الخس بالتعويض  من المطالبات   هـذا الـنص المقـترح سيحمي الناقلين         
يقصد به حماية الناقلين    ) ز (الفرعيةوعلاوة على ذلك، فإن حذف الفقرة       . عـدم تسـليم البضـاعة     

 ،" مرة ثانيةالتسليم" يحصـل فيها ما يسمى  أنمـن أن يصـبحوا مسـؤولين في الحـالات الـتي يمكـن        
سـن نـية الـذي يصـبح حائزا بعد      فـيها الطـرف الثالـث الحائـز بح    يكتسـب ومـنها مـثلا الحالـة الـتي        
 في مسـتند الـنقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني، بما في              اسـدة التسـليم كـل الحقـوق       

ــبة بالتســلّم الحــقذلــك  ــيد، ولكــن لوحــظ أن     .  في المطال ــتراح بقــدر مــن التأي وحظــي ذلــك الاق
د احـتمالات تعـرض الــناقل   قــد لا يكـون كافـيا لتــبدي  ) ز( عـلى حــذف الفقـرة الفرعـية    الاقتصـار 
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 من يتلقاها لأنـه يمكـن مـع ذلـك تحميله المسؤولية نتيجة للتسليم وفقا للتعليمات التي      للمسـؤولية، 
 ).ه(و) د(الطرف المسيطر أو الشاحن بمقتضى الفقرتين 

  
  )٢ (٥٠ المادة     ومشروع    ) ز ( إلى الفقرة الفرعية           إضافات       

ــتعرض     العــامل اقــتراحالفــريققُــدِّم إلى  -٥٨ ــناقلين مــن احــتمال ال ــة ال ــرمي إلى حماي  إضــافي ي
 حائز حسن النية لمستندات نقل      مـن  بطلـب "  مـرة ثانـية    التسـليم " حالـة مـا يسـمى        فيللمسـؤولية   

). A/CN.9/WG.III/WP.95انظـر الوثيقة  ( للـتداول  قابلـة  للـتداول أو سـجلات نقـل إلكترونـية      قابلـة 
الي بشأن الناقلين الذين يواجهون طلبات التسليم رغم  الحالوقـت ولوحـظ أن الممارسـة المتـبعة في      

 للــتداول أو ســجلات نقــل إلكترونــية قابلــة للــتداول هــي أن يطلــب قابلــةغــياب مســتندات نقــل 
وأشير إلى أن ذلك   .  إليهم رسالة ضمان مشفوعة في الغالب بكفالة مصرفية        المرسـل الـناقلون مـن     

 أن  يجبإليه، خصوصا وأن مبلغ الكفالة المصرفية        مضـر للـناقل وبـاهظ التكلفة للمرسل          الإجـراء 
 المادة مشروعوبالرغم من اعتبار النظام الذي أنشئ بموجب . يكـون في كـثير مـن الأحـيان كبيرا     

 نفور من تعريض أبدي للـتعامل مـع حـالات عـدم إبـراز المسـتندات يمـثل تطـورا إيجابيا، فقد                ٤٩
 . الحائزةالثالثةلية إزاء الأطراف الناقل الذي لا لوم عليه لاحتمال تحمل المسؤو

 : المقترح لهذه المشكلة فقد كان ذا شقين، هماالحل أما -٥٩

 :٤٩من مشروع المادة ) ز( التالي كجملة ثانية إلى الفقرة الفرعية النص إضافة - 

 المتوقَّع لوصول البضاعة، أو تتضمن بيانا عن  الوقـت  تحـدد تفاصـيل العقـد        وعـندما   
 إذا كانــت البضــاعة قــد ســلّمت أم لا، مــا عــلى معلومــات بشــأن كيفــية الحصــول

 أو يمكن في حدود المعقول      علم،يفـترض أن يكـون الحائز عندما أصبح حائزا على           
 . أن يكون على علم، بتسليم البضاعة

 ):٢ (٥٠إلى مشروع المادة ) و( الفرعية الجديدة التالية الفقرة إضافة - 

 معقولة لغرض حمايته من احتمال اضطراره       ضمانات من    يوفّـر للـناقل مـا يطلـبه        لا  
 تلقّى الناقل تعليمات بتسليم     الـذي إلى تسـليم البضـاعة إلى شـخص غـير الشـخص             

 .٤٩من المادة ) د(البضاعة إليه بمقتضى الفقرة 

 . تأييد لهذا الاقتراح داخل الفريق العاملعن وأُعرب -٦٠
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  )٢ (٥٠ومشروع المادة         ) ز  (ية الفرع   الاقتراح المتعلق بالفقرة             ذيب    
أعـلاه خطوة إيجابية من حيث حل مشكلة         ٥٩ة   الاقـتراح المـبين في الفقـر       اعتـبر  بيـنما  -٦١

فأولا، بما .  مع حماية الناقل والطرف الثالث، فقد اقترح ذيبه بطريقتينالمسـتندات عـدم إبـراز    
 الفرعيتينحن وفقا للفقرتين  التعلـيمات الـتي سيلتمسـها الـناقل مـن الطـرف المسيطر أو الشا             أن
ــرتين      تســفرمــن شــأا أن  ) ه(و) د( ــناقل بموجــب الفق ــاء المســؤولية عــلى ال  عــن احــتمال إلق

 حــق محــدد للــناقل في رفــع  ٤٩ ارتــئي أن يــدرج في مشــروع المــادة  فقــد، )ز(و) و(الفرعيــتين 
الحق في  وثانـيا، اعتبر أنه عندما يثبت هذا        .  أو الشـاحن   المسـيطر دعـوى رجـوع عـلى الطـرف         

 مع الالتزام الواقع ٤٩ عـن الناقل، يمكن إدماجه في مشروع المادة        بالنـيابة رفـع دعـوى رجـوع       
وأخيرا، ارتئي أن إدراج الأحكام .  إلـيه بإرسـاء ضمانات معقولة مع الناقل     المرسـل عـلى عـاتق     

 المادة هو أحسن من إدراجها في مشروع        ٤٩ بالضـمان والضـمانات في مشروع المادة         المـتعلقة 
 ٥٠  المادةمشروعفي ) و(، وأن هـذا سـيغني عـن الحاجة إلى إضافة الفقرة الفرعية الجديدة       ٥٠

 .أعلاه ٥٩، على النحو المبين في الفقرة )٢(

ــتراح المــبين في الفقــر  الفــريق وأبــدى -٦٢ ــيده للاق ــة   ٥٩ ة العــامل تأي أعــلاه بصــيغته المهذّب
 . أعلاهالمقترحة

  
   إضافي    اقتراح     

الفـريق العـامل اقـتراح إضـافي مفـاده أن المشـكلة الـتي هـو بصـدد التصدي لها               إلى قـدم  -٦٣
 البضاعةتسليم  "، المعنون   ٤٧ بطريقة مماثلة للطريقة المتبعة بشأن مشروع المادة         تعـالج يمكـن أن    

واقــترح بوجــه خــاص أن . "في حــال إصــدار مســتند نقــل غــير قــابل للــتداول يشــترط تســليمه  
 الــتي أصــدر فــيها مســتند الحــالاتعــلى ) ز(و) و(و) ه(و) د(ية  تطبــيق الفقــرات الفرعــيقتصـر 

 المســتند نفســه أو الســجل فينقــل قــابل للــتداول أو ســجل نقــل إلكــتروني قــابل للــتداول يــبين  
 دون إبــراز مســتند الــنقل القــابل تســلَّمالإلكــتروني نفســه أن البضــاعة الــتي يــتعلق ــا يمكــن أن 

 أن هذا النهج سيوجه تحذيرا كافيا وارتئي .للتداولقابل للـتداول أو سـجل النقل الإلكتروني ال  
واقترحت وسيلة .  البضـاعة يمكـن في بعـض الحـالات تسـليمها إلى شخص آخر      بـأن إلى الحائـز    

) ز(و) و(و) ه(و) د( المذكــور تتمــثل في إدراج عــبارة قــبل الفقــرات الفرعــية  الاقــتراحلتنفــيذ 
 أو سـجل نقـل إلكتروني قابل      للـتداول  قـابل     كـان مسـتند نقـل      إذا: "تكـون عـلى الـنحو الـتالي       

 مســتند أو ســجل إلكــتروني،  إبــرازللــتداول يــبين في ظاهــره أن البضــاعة يمكــن تســليمها دون  
 :"انطبقت القواعد التالية
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 الاهـتمام بإنعـام النظر في هذا الاقتراح، ولكن نصح بتوخي الحذر فيما            بعـض  وأبـدي  -٦٤
و ســجلا إلكترونــيا إضــافيا لا يطــابق تمامــا الفــئات   نــص الحكــم يشــمل مســتندا أ بجعــليــتعلق 
 ثانوية وغـير القابلـة للـتداول الـواردة في مشـروع الاتفاقية ويمكن أن ينشئ فئة      للـتداول القابلـة   

 تسهيلاولكن،  . تشـمل المسـتندات والسـجلات الإلكترونـية القابلـة للتداول التي هي أقل قيمة              
 مشروععلى إدراج مضمون الاقتراح في حاشية لنص للمناقشـات المقـبلة، وافق الفريق العامل    

 .الاتفاقية لكي يتيح للوفود فرصة النظر في آثاره
  

  )د  (الفرعية     صياغية أخرى بشأن الفقرة             اقتراحات      
، مــا إذا كــان يجــوز )ه(و) د( مــن غــير الواضــح، وفقــا للفقــرتين الفرعيــتين أن لوحــظ -٦٥

واقـترح أن يخضـع الاقتضاء الذي   . الشـاحن  أو للـناقل رفـض تنفـيذ تعلـيمات الطـرف المسـيطر       
 :، وهما٥٤ في مشروع المادة المبينينيفرض على الناقل تنفيذ تلك التعليمات للشرطين 

  تنفيذ تلك التعليمات حسب شروطها ممكنا في حدود المعقول؛يكون أن - 

 . تلك التعليمات مع عمليات النقل المعتادةتتداخل ألا - 

سـتعراض نـص مشروع الاتفاقية لكفالة الاتساق في استعمال التعبيرين            ا أيضـا  واقـترح  -٦٦
 .ولقي ذلك الاقتراح تأييدا". الحائز"و" المسيطر الطرف"

  
من مشروع ) ز(و) و(و) هـ(و) د( بالفقرات الفرعية يتعلق الفريق العامل فيما استنتاجات  

  :٤٩المادة 
 :يلي اتفق الفريق العامل على ما المناقشة، بعد -٦٧

 ؛٤٩ المادة مشروعمن ) ز(و) و(و) ه(و) د( الفقرات الفرعية بنص الاحتفاظ - 

ــتراح إدراج -  ــر الاق ــبين في الفق ــيقة   ٥٩ة  الم  A/CN.9/WG.III/WP.95أعــلاه وفي الوث
إلى ) و (الفرعية نـص مشـروع الاتفاقـية، باسـتثناء مـا يـتعلق مـنه بإضافة الفقرة              في

 ؛)٢ (٥٠مشروع المادة 

ــيف -  ــة تكل ــر   الأمان ــبين في الفق ــتراح الم ــب الاق ــلاه في نــص   ٦١ ة بتجســيد ذي أع
 الاتفاقية؛مشروع 

ــراد -  ــتراح إي ــبين في الفقــر الاق ــية للــنص في     ٦٤ و٦٣تين  الم ــلاه في شــكل حاش أع
 .مشروع الاتفاقية
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   بقاء البضاعة دون تسليم-٥٠ المادة مشروع 
 /A/CN.9/WG.III الـوارد في الوثـيقة  ابقاس ـ ٥٠ الفـريق العـامل بـأن مشـروع المـادة      ذُكِّـر  -٦٨

WP.56 في الوثــيقة ٥٠ مشــروع المــادة في حــذف وأدمــج محــتواه قــد A/CN.9/WG.III/WP.81، 
ــرة  الفـــريقعـــلى ضـــوء مـــداولات   ــابعة عشـ ــه السـ    الفقـــرات،A/CN.9/594( العـــامل في دورتـ

٩٣-٩٠.( 
  

  ٢ و ١ الفقرتان      
قد يلحق ) ج(بمقتضى أحكام الفقرة الفرعية  أن حـق الـناقل في بـيع البضاعة       إلى أشـير  -٦٩

ولهذا السبب، كان ثمة بعض التأييد لاقتراح بإضافة اشتراط         .  بمـتعهدي الشحن   جسـيما ضـررا   
 بيع في يـتعين بمقتضـاه انقضـاء ستين يوما قبل أن يصير في استطاعة الناقل ممارسة حقوقه                زمـني 

 .الانتظار البضاعة التي لا تحتمل البضاعة، ما عدا في حالتي البضاعة القابلة للتلف أو

 اتفـاق عـام داخـل الفـريق العـامل عـلى أهمـية وجود ضمانات تكفل تنفيذا                   ثمـة  وكـان  -٧٠
.  الـتي قـد يـتخذها الناقل للتصرف في البضاعة طبقا لأحكام مشروع المادة              للإجـراءات مناسـبا   

. ات القـانون المحلي تحـيل صـراحة إلى مقتضـي    ) ج (١ قـد أشـير إلى أن الفقـرة الفرعـية            أنـه عـلى   
 الفريق لـتعذر استنسـاخ تلـك المقتضـيات بحذافيرهـا ضـمن مشروع الاتفاقية، فقد حذِّر        ونظـرا 

 سائر علىالعـامل مـن الإشارة إلى ضمانة واحدة، كاشتراط فترة زمنية محددة، دون التنصيص            
عدم إدراج   علىووافق الفريق العامل    . الضـمانات الـتي تشـتمل علـيها بعـض القوانـين الوطنـية             

 ).ج (١فترة زمنية محددة في الفقرة الفرعية 

 حـول مـا إذا كـان ينـبغي أن يكـون الـناقل حـرا في تحديد الظروف التي                     تسـاؤل  وأثـير  -٧١
 أو أن لا يؤذن ذا الإجراء إلا في ظروف محددة يرد ذكرها في مشروع      البضـاعة تـبرر إتـلاف     

 يخضـع إجـراءات الناقل لما   ١ع الفقـرة  وأوضـح ردا عـلى ذلـك التسـاؤل أن مشـرو          . الاتفاقـية 
 الخارجة في حـدود المعقـول وأنـه مـن الأفضـل أن تـترك الآثـار المحتملة لإجراءات الناقل             يدخـل 

 الظــروفعــن حــدود المعقــول برمــتها للقــانون الوطــني، بــدلا مــن الســعي إلى الإحاطــة بكــل     
 .الممكنة التي قد يكون فيها إتلاف البضاعة مسوغا

 لأـا تفسح  ١ الفقـرة  مـن "  لم يـتفق عـلى خـلاف ذلـك و      مـا " عـبارة    حـذف  واقـترح  -٧٢
 لشـططٍ محـتمل، كمـا أنـه نـادرا مـا تكـون أمـام شـركات الشـحن الصـغيرة فرصة لإبرام              اـال 
 فيها يجوزواقـترح أنـه مـن الأجـدى الـنص صراحة على الحالة التي       .  مخـالف مـع الـناقلين      اتفـاق 

ــيع البضــاعة أو   ــناقل أن يب  مشــروعوكــان وجــه الاعــتراض عــلى ذلــك أن   . يقــوم بإتلافهــا لل
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 التجارية لا   بالعلاقاتالاتفاقـية ينـبغي أن يـرعى حـرية الـتعاقد ـذا الشـأن باعتباره صكا يعنى                   
 الآراء، على حذف عبارة   تلـك غـير أن الفـريق العـامل وافـق بعـد الـنظر في               . بحمايـة المسـتهلك   

 .الفقرةمشروع  من"  لم يتفق على خلاف ذلك وما"

، بحيث يأتي التعريف الذي    ٢ و ١ العـامل اقـتراحا بقلب ترتيب الفقرتين         الفـريق  وقَـبِل  -٧٣
 . التي تعتبر البضاعة بحدوثها قد بقيت دون تسليم، قبل منطوق الحكمالحالاتينص على 

 بيــنما" undelivered" مــن الصــيغة الإنكلــيزية اســتخدمت لفــظ  ١ الفقــرة أن ولوحــظ -٧٤
ــراجع الــنص لمعــرفة مــا إذا كــان   ". undeliverable" اللفــظ ٢م في الفقــرة اســتخد واقــترح أن ي

 . اللفظ في الفقرتين معانفسينبغي استخدام 
  

  :٥٠ من مشروع المادة         ٢ و ١ بالفقرتين      يتعلق  الفريق العامل فيما           استنتاجات      
 اعى في ذلــك عــلى أن يــر٥٠ العــامل عــلى اســتبقاء نــص مشــروع المــادة الفــريق اتفــق -٧٥
 : يليما

 ؛٢ و١ ترتيب الفقرتين قلب - 

 ؛١ فاتحة الفقرة من"  وذلك لم يتفق على خلاف ما" عبارة حذف - 

  مقارنــة بلفــظ ١ الفقــرة في" undelivered" اللفــظ اســتخدام الأمانــة ببحــث قــيام - 
"undeliverable "ــوارد ــبغي أن يســتخدم   ٢ الفقــرة في ال ــا إذا كــان ين ــتحديد م ، ل
 .ظ واحد في كلتا الحالتينلف

  
  ٥ إلى     ٣ من   الفقرات     

 الطــرف الواجــب إشــعاره قــبل المرســل إلــيه في قائمــة الأشــخاص الذيــن  إدراج اقــترح -٧٦
 .ولم يحظ ذلك الاقتراح بالتأييد.  البضاعة إلى الوجهة المقصودةبوصوليتعين إخطارهم 

ــرب -٧٧ ــترا    عــن وأع ــتراح يدعــو إلى إدراج اش ــيد قــوي لاق ــيما يــتعلق   ١٤ط  تأي  يومــا ف
، بـدلا مـن مجرد اقتضاء توجيهه قبل   ٣ توجـيهه بمقتضـى أحكـام الفقـرة          يـتعين بالإشـعار الـذي     

فقد أوضح أن إدراج فترة . غـير أن ذلك الاقتراح لقي اعتراضات شديدة    . معقولـة فـترة زمنـية     
ة إلى المــراحل  قــد يكــون ملائمــا بالنســبة إلى المــراحل الــبحرية الطويلــة لا بالنســب  محــددةزمنــية 

 الناقلوقيل أيضا إن مطالبة .  القصـيرة التي قد يقطع بعضها في أيام معدودات فحسب       الـبحرية 
ب ب يتسقد يومـا قـبل التصـرف فـيها قد يكبد تكاليف جسيمة بل            ١٤باسـتبقاء البضـاعة لمـدة       

 .في تكدس البضائع المخزونة في الموانئ النهائية
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 ٣حـظ أنـه مـن غـير الواضـح مـا إذا كـان مشروع الفقرة          تلـك المناقشـة لو     سـياق  وفي -٧٨
.  عقب وصول البضاعة أو توجيهه تحسبا لوصولها إلى الوجهة المقصودة        إشـعار يـتوخى توجـيه     

 يحــيل منطقــيا، في الســياق الــذي ورد فــيه، إلى الإخطــار       ٣ في الفقــرة  الإشــعار وأوضــح أن 
واقترح . رسل قبل وصول البضاعة مخـتلفا بذلـك عـن الإشعار المقدم الذي ي    البضـاعة، بوصـول   

 . نوع الإشعار المقصود في النص بمزيد من الوضوحيبينأن 

ــناقل عــلى نحــو أوضــح وضــمان عــدم    ٥ الفقــرة تعديــل واقــترح -٧٩  لــتحديد مســؤولية ال
.  عــندما لا تكــون إمكانــية إتــلاف البضــاعة أو بــيعها مــتاحة له   المســؤوليةخضــوعه لاســتمرار 

ن اســتمرار المســؤولية عـن إتــلاف البضــاعة أو سـوى ذلــك مــن أنــواع    م ـالــناقلواقـترح إعفــاء  
 تترتــب عـلى عــدم تســلم المرســل إلـيه البضــاعةَ، شــريطة أن تكــون تلــك   الــتيالهـلاك أو الــتلف  
 سـلطة مناسـبة في الميـناء الـنهائي أو سـلطة عمومـية أو شخص مستقل أو          إلىالبضـاعة سـلِّمت     

 .لاقتراح تأييداولم يلق ذلك ا.  البضاعةترعىسلطة أخرى 

 بــه أن يكــون عــلى يجــدر الــناقل كــان عــلى عــلم، أو كــان وأن" حــذف العــبارة واقـترح  -٨٠
ولم يكــن هــنالك ". تلفهــاعــلم، بــأن عــدم اتخــاذ تلــك الخطــوات ســيؤدي إلى هــلاك البضــاعة أو  

 مــتعهد كــاف لهــذا الاقــتراح، فقــد اعتــبر أن الحكــم يســري في الحــالات الــتي يقصِّــر فــيها     تأيــيد
 . تلك الظروفمثلشحن في الوفاء بالتزاماته ومن ثم لا ينبغي أن يحمل الناقل تبعة جسيمة في ال
  

  :٥٠ من مشروع المادة          ٥ إلى     ٣ بالفقرات من        يتعلق  الفريق العامل فيما           استنتاجات      
 ٥٠ من مشروع المادة    ٥ إلى   ٣ العـامل عـلى اسـتبقاء نـص الفقـرات من             الفـريق  اتفـق  -٨١

 هو إشعار بوصول البضاعة إلى الوجهة       ٣ أن الإشـعار المشار إليه في الفقرة         حيوض ـشـريطة أن    
 .المقصودة

  
  ٤الفقرة      

 فـيما يـتعلق بالفـترة التي ينبغي للناقل أن يحتفظ            ٤اقـترح تحديـد مـدة زمنـية في الفقـرة             -٨٢
 .أثناءها بالعائدات

٨٣-      د أمـر المــدة الزمنـية في إطــار   واتفـق الفـريق العــامل عـلى اســتبقاء الفقـرة، عـلى أن يحــد
 .القانون الوطني
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  الاحتفاظ بالبضاعة-٥١مشروع المادة 
 
ذُكِّـر الفـريق العـامل بأنـه وافـق في دورتـه السـابعة عشـرة عـلى تضـمين مشـروع الاتفاقية                      -٨٤

 ).١١٧-١١٤، الفقرات A/CN.9/594انظر الوثيقة (حكما يتناول موضوع الاحتفاظ بالبضاعة 
  

  :٥١جات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                        استنتا   
 بصــيغته الــواردة في الوثــيقة ٥١اتفــق الفــريق العــامل عــلى قــبول نــص مشــروع المــادة   -٨٥

A/CN.9/WG.III/WP.81. 
  

  حقوق الطرف المسيطر          -١١الفصل      
لا لأن العنوان الحالي " حـق السيطرة "اقترحـت الاستعاضـة عـن عـنوان الفصـل بعـبارة         -٨٦

 .يجسد مضمون الفصل تماما

ووافـق الفـريق العـامل عـلى الـنظر في العـنوان بعد إتمام المناقشات بشأن مشاريع المواد                -٨٧
 .الواردة في هذا الفصل

  
  ممارسة حق السيطرة ونطاقه   : ٥٢مشروع المادة  

فيه  هـو الـنص المـنقح للحكم بعدما نظر    ٥٢ذُكِّـر الفـريق العـامل بـأن مشـروع المـادة              -٨٨
 ).١٦-١٠، الفقرات A/CN.9/594انظر الوثيقة (الفريق في دورته السابعة عشرة 

 .٥٢واتفق الفريق العامل على قبول نص مشروع المادة  -٨٩
  

  هوية الطرف المسيطر وإحالة حق السيطرة  : ٥٣مشروع المادة  
  )ب  (١الفقرة      

يغة الــواردة في الوثــيقة  بالصــ٥٣شــرع الفــريق العــامل في تــناول نــص مشــروع المــادة   -٩٠
A/CN.9/WG.III/WP.81 .     ٥٣من مشروع المادة ) ب (١وأُعـرب عـن شـاغل فحواه أن الفقرة 

) ب (١في الفقرة  " يبلغه"ولوحظ أن لفظ    . غي توجـيه الإشعار إليه    بلا تحـدد الطـرف الـذي ين ـ       
 .يشير بالفعل إلى أن الناقل هو الطرف الذي يتعين إخطاره
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  ]"يذكر فيه تحديدا         ] [يبين  ] [على ينص    " [٢الفقرة      
 من مشروع ٢بعـد ذلـك نظر الفريق العامل في البدائل الثلاثة المضمنة في فاتحة الفقرة      -٩١

وتوافقـت الآراء عمومـا عـلى ضـرورة اتـباع الـنهج الـذي أقـره الفـريق العامل فيما          . ٥٣المـادة   
ــادة      ــواردة في فاتحــة مشــروع الم ــبدائل ال ــتعلق بال ــراعاة     في مشــر٤٧ي ــادة أيضــا م ــذه الم وع ه

 .للاتساق في مشروع الاتفاقية
  

  ٣الفقرة      
ــنهج المعــتمد في الفقــرة الفرعــية    وتوخــيا للاتســاق،   -٩٢ ــترح الأخــذ أيضــا بال مــن ) ج(اق

 فـيما يخـص إصـدار أكـثر مـن نسـخة أصـلية واحدة لمستندات النقل القابلة        ٤٩مشـروع المـادة    
واقـترح أن يكون    . ٥٣مـن مشـروع المـادة       ) ج (٣و) ب (٣للـتداول، في الفقـرتين الفرعيـتين        

 مقصورا كذلك على الحالات ٥٣سـريان أحكـام هـاتين الفقرتين الفرعيتين من مشروع المادة      
ل نصـا صـريحا على صدور أكثر من نسخة أصلية         والـتي يـنص فـيها مسـتند الـنقل القـابل للـتدا             

ففــي . يين يخدمـان أغراضـا مخـتلفة   ولوحـظ ردا عـلى ذلـك الاقـتراح أن الحكمــين المعن ـ    . واحـدة 
، يكون الناقل الذي يسلم البضاعة إلى حاملِ ٤٩من مشروع المادة   ) ج(إطـار الفقـرة الفرعـية       

نسـخة أصـلية واحـدة مـن مستند النقل معفيا من المسؤولية إزاء الحاملين المحتملين لمستند النقل             
أما في . النقل القابل للتداولالآخـر، في حـال إصـدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من مستند      

، فإن إحالة حق السيطرة إلى طرف ثالث قد يؤثر سلبا       ٥٣ من مشروع المادة     ٣سـياق الفقرة    
في حقــوق حــامل مســتندات الــنقل المتبقــية، لأن مشــروع الاتفاقــية يكفــل عمومــا الحمايــة          

 إنعام النظر في ولذلك استحِث الفريق العامل على . لـلحاملين الذيـن اكتسبوا حقوقا بحسن نية       
 ٣ مع الفقرة ٤٩من مشروع المادة  ) ج(مـدى استصـواب القـيام بمواءمـة تامـة للفقـرة الفرعية              

 .٥٣من مشروع المادة 
  

  ٥الفقرة      
 مــن مشــروع ٥مــن الفقــرة " وفقــا لهـذه الاتفاقــية "أُدلي باقـتراح يقضــي بحــذف عــبارة   -٩٣

لـن ينـتهي بالـرغم مـن تسليم البضاعة     ، لأن تلـك العـبارة توحـي بـأن حـق السـيطرة       ٥٣المـادة   
تسـليما فعلـيا، إذا لم يـتم التسـليم الفعـلي للبضـاعة في ظـل التقـيد الصـارم بأحكام عقد النقل،                  

وقـيل إن اسـتمرار حـق السـيطرة بالـرغم من تسليم البضاعة فعليا            . كائـنة مـا كانـت الأسـباب       
لتي حدت من مدة حق ، ا٥٢ من مشروع المادة     ٢وضـع شـاذ وغـير متسـق مع أحكام الفقرة            

وأعـرب عن التأييد لهذا     . لـيس إلا  " طـوال فـترة مسـؤولية الـناقل       "قائمـة   السـيطرة بـأن جعلـتها       
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 برمتها، على اعتبار أا ضرب من ٥الاقـتراح وكذلـك لاقـتراح بديل يدعو إلى حذف الفقرة          
 .٥٢ من مشروع المادة ٢الإطناب في ضوء الفقرة 

ــتراحين الســا  -٩٤ ــه قــد تكــون هــنالك عــلى صــعيد     يلفوردا عــلى الاق  الذكــر، أوضــح أن
الممارسـة حـالات يـتعين فـيها الحفـاظ عـلى حقـوق الطـرف المسـيطر حـتى بعد تسليم البضاعة                 

فالناقل قد يسلم البضاعة، مثلا، لقاء خطاب بالتعويض، لأن الشخص المطالب           . تسـليما فعلـيا   
وهذا الضرب من . ل القابل للتداول تسليم مستند النق، عـلى سـبيل المثال،    بالتسـليم لم يسـتطع    

التسـليم غـير منصـوص علـيه في مشـروع الاتفاقـية ولا ينـبغي أن يحـرم الحامل الشرعي لمستند                  
الـنقل مـن حـق السـيطرة في مـثل هـذه الحالـة، مـا دام ذلك قد يؤثر في سبل الانتصاف المتاحة                       

 المحتملة المذكورة قبل الموافقة    وقـد اسـتحِثّ الفـريق العـامل عـلى إنعام النظر في الحالات             . لديـه 
 . برمتها٥٣ من مشروع المادة ٥أو الفقرة " وفقا لهذه الاتفاقية"على حذف عبارة 

  
  ٦الفقرة      

 نقحت تنقيحا طفيفا عقب     ٥٣ من مشروع المادة     ٦ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن الفقرة           -٩٥
ا هذا الحكم في دورته السابعة عشرة القـرار الـذي اتخـذه الفـريق في المرة الأخيرة التي تناول فيه      

 مــن ٦وبعــد مناقشــة الــتفاعل بــين الفقــرة  ). ٤٥-٤٢، الفقــرات A/CN.9/594انظــر الوثــيقة (
 بأســره، اتفــق عــلى إرجــاء  ١٢، فضــلا عــن الفصــل ٦٠ ومشــروع المــادة ٥٣مشــروع المــادة 

من  الفقرات انظر (١٢ والفصل ٦٠ إلى مـا بعـد بحث مشروع المادة     ٦المناقشـة بشـأن الفقـرة       
 ).أسفله ١٢٤ إلى ١٢٢

  
  : ٥٣استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                           

 :اتفق الفريق العامل على ما يلي -٩٦

ــرة   - ــبول نـــص الفقـ ــادة  ١قـ ــروع المـ ــن مشـ ــيقة  ٥٣ مـ ــواردة في الوثـ ــيغة الـ  بالصـ
A/CN.9/WG.III/WP.81؛ 

اتحــة بـين معقوفـتين للــنظر   ضـمن الف ]" يـبين "[و]" يـنص عــلى "[اسـتبقاء الـبديلين    -
 ؛]"يذكر فيه تحديدا"[فيهما مستقبلا، وحذف البديل الثالث 

 ٥٣من مشروع المادة ) ج(و) ب (٣دعـوة الأمانـة إلى اسـتعراض نـص الفقرتين       -
ــنظر في استصــواب  ٤٩مــن مشــروع المــادة  ) ج(إلى جانــب الفقــرة الفرعــية    وال

 المواءمة بين تلك الأحكام وفي مدى القيام بذلك؛
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ــرة    - ــادة   ٥وضــع نــص الفق ــن مشــروع الم ــبين أن   ٥٣ م ــتين إلى أن يت ــين معقوف  ب
ثم بحــث مــدى إمكانــية  . حــذف هــذه الفقــرة لا يضــر بجوهــر مشــروع الاتفاقــية  

 . ٥من الفقرة " وفقا لهذه الاتفاقية"الاقتصار على حذف العبارة الأخيرة 
  

  تنفيذ الناقل للتعليمات  -٥٤مشروع المادة  
  ٢الفقرة      

 من ٢في الفقرة " لتنفيذ أي تعليمات"بعد عبارة " تنفيذا جادا"اقترحـت إضـافة عبارة       -٩٧
ولوحــظ أن ثمـة حاجــة إلى  . ، تحقــيقا للـتوازن بـين حقــوق الأطـراف المعنـية    ٥٤مشـروع المـادة   

تقيـيد تنفـيذ التعلـيمات عـلى نحو ما لئلا يكون الطرف المسيطر مسؤولا عن نفقات إضافية أو        
. ردها إلى انـتفاء الحـرص مـن جانب الناقل في تنفيذ تعليمات الطرف المسيطر              أضـرار يكـون م ـ    

 .وحظي هذا الاقتراح بتأييد عام

، لأن ٥٤ من مشروع المادة ٢واقـترح حـذف الـنص الـوارد بـين معقوفـتين في الفقرة                -٩٨
الفـريق العـامل كـان في دورتـه التاسـعة عشـرة قد قرر حذف كل إشارة إلى مسؤولية الشاحن          

ــن ــتأخر ع ــيقة  ( ال ــر الوث ــن  A/CN.9/621انظ ــرات م وتقضــي ضــرورة  ). ١٨٤ إلى ١٧٧، الفق
 ٢الاتسـاق مـع القـرار السـابق المذكـور أن يحـذف أيضـا الـنص الوارد بين معقوفتين في الفقرة                  

، مــا دام الشــاحن والطــرف المســيطر همــا في غالــب الأحــيان الشــخص ٥٤مــن مشــروع المــادة 
على أن بعض عبارات التأييد المذكور جاءت       . قـبولا واسـعا   وقـد لقـي اقـتراح الحـذف         . نفسـه 

 من ٢مقـيدة بالملاحظـة الـتي مفادهـا أن حـذف الإشـارة إلى المسـؤولية عـن الـتأخر مـن الفقرة             
 لا يعـني أن تلـك المسـؤولية لن تنشأ، بما أن الفقرة المذكورة من تلك المادة         ٥٤مشـروع المـادة     

طر، وأن الــناقل نفســه يخضــع للمســؤولية عــن الــتأخر تعــالج انتصــاف الــناقل مــن الطــرف المســي
 .بمقتضى أحكام مشروع الاتفاقية

 ٥٤ مـن مشروع المادة  ٢وفي أثـناء تلـك المناقشـة، أعـرب عـن رأي مـؤداه أن الفقـرة                 -٩٩
ولذلـك اقـترح أن يـنظر الفـريق العامل في           . تعـرِّض الطـرف المسـيطر لمسـؤولية جسـيمة محـتملة           

لـتعرض، وذلـك مـثلا بحصـر المسؤولية المترتبة على أحكام الفقرة        سـبل الحـد مـن نطـاق ذلـك ا          
واتفقت الآراء  . المذكـورة مـن مشـروع تلـك المـادة في الـنفقات الإضـافية أو المسؤولية المتوقعة                 

داخـل الفـريق العـامل عمومـا عـلى إمكانـية حمايـة الطـرف المسـيطر حمايـة فعلـية من المطالبات                        
غير أن آراء ". نفقات إضافية"بعد عبارة " معقولة"ج اللفظ الفادحـة بـرد الـنفقات وذلك بإدرا    

الفـريق العـامل انقسـمت فـيما يـتعلق بإمكانـية حصـر الـتزام الطرف المسيطر في تعويض الناقل                     
 .على ما قد يحيق به من خسارة أو ضرر من جراء تنفيذ تعليمات الطرف المسيطر
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ومـن الاقــتراحات  . د تلـك المسـؤولية  ودعـي الفـريق العـامل إلى أن يـنظر في سـبل تقيـي       -١٠٠
من خسارة أو "بعد عبارة " من المعقول توقُّع حصولهما"المـدلى ـا في هذا الصدد إضافة عبارة        

ــيهه إلى الحجــم المحــتمل       "ضــرر ــناقل بتوجــيه إشــعار إلى الطــرف المســيطر أو تنب ــبة ال ، أو مطال
مات الــتي صــدرت إلــيه مــن للخســارة أو الضــرر الــذي قــد يــلحق بــه مــن جــراء العمــل بالتعلــي 

غـير أن عـددا مـن الآراء قـد اعترضت على ذينك الاقتراحين إبان مناقشات         . الطـرف المسـيطر   
 مــن ٢فقــد ذكــر أن إدراج أي تقيــيد مــن ذلــك القبــيل يتــنافى وطبــيعة الفقــرة  . الفــريق العــامل

ل ، الــتي تــتوخى الــتزاما مــن جانــب الطــرف المســيطر بالــتعويض مــن خــلا  ٥٤مشــروع المــادة 
ولوحـظ في هـذا السـياق أيضـا أنـه طالمـا سيطلب من الطرف            . الـرجوع، لا مسـؤوليةً مسـتقلة      

المســيطر أن يعــوض الــناقل عــلى المــبالغ الــتي كــان عــلى الأخــير أن يســددها لشــاحنين آخــرين   
ضـى مشــروع الاتفاقـية، فــإن المدفوعـات الــتي يســددها الـناقل لا يمكــن أن تعتـبر غــير قابلــة      تبمق

وذكـر عـلاوة عـلى ذلـك أن أي تقييد للمسؤولية           .  مـن جانـب الطـرف المسـيطر        مطلقـا للتنـبؤ   
بواسـطة اشـتراط قابلـية التنـبؤ سـيعني أن عـلى الـناقل أن يـتحمل الخسـارة أو الضرر بما يتعدى                  

وقــيل . المــبلغ الــذي كــان الطــرف المســيطر يــتوقّعه في الــبداية، وهــو مــا اعتــبر حــلا غــير عــادل 
ل الـناقل عـبء استباق جميع أنواع الخسارة أو الضرر التي يحتمل          كذلـك إنـه لا ينـبغي أن يحم ـ        

أن تنشـأ عـن تعليمات الطرف المسيطر ولا أن يجشم مسؤولية تحمل خسارة أو ضرر لم يكن        
حدوثـه راجعـا في الواقـع إلا إلى عجـز الـناقل عن التنبؤ بتلك الخسارة أو الضرر لدى نظره في                  

 .الطرف المسيطرالتعليمات التي صدرت إليه من 

ــامل عــلى أن مــن        -١٠١ ــريق الع ــتي أُعــرب عــنها، اتفــق الف ــنظر في مخــتلف الآراء ال وبعــد ال
الأفضـل الإحجـام عـن إدراج اشـتراط قابلـية التنـبؤ كشـرط لالـتزام الطـرف المسـيطر بتعويض                      

 .٥٤ من مشروع المادة ٢الناقل بمقتضى أحكام الفقرة 
  

  ٤الفقرة      
 ٥٤ مــن مشــروع المــادة ٤الــنص الــوارد بــين معقوفــتين في الفقــرة  اقــترح الاحــتفاظ ب -١٠٢

وقـد بـرر هـذا الاخـتلاف في الـنهج، مقارنة بقرار الفريق العامل فيما يتعلق       . وإزالـة المعقوفـتين   
 تشير إلى مسؤولية الناقل عن التأخر، ٤، انطلاقـا مـن كـون الفقرة       ٢بـنفس العـبارة في الفقـرة        

ــنما  ــتأخر   عــل لج ٢الفقــرة صــيغت بي . الطــرف المســيطر بطــريقة غــير مباشــرة مســؤولا عــن ال
وأعـرب عـن تأييد عام لإزالة المعقوفتين والاحتفاظ بالنص، لأنه سيتيح مقدارا أكبر من اليقين            

 تسـري أيضا على مسؤولية الناقل بمقتضى   ٢٣ إلى   ١٧القـانوني بحيـث سيوضـح أن المـواد مـن            
 .٥٤ من مشروع المادة ٤أحكام الفقرة 

 



 

33  
 

A/CN.9/642  

  :٥٤تنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                         اس  
 :اتفق الفريق العامل على ما يلي -١٠٣

 ؛٢أو بعده في الفقرة " إضافية"قبل لفظ " معقولة"إضافة اللفظ  -

 ؛٢في الفقرة " لتنفيذ أي تعليمات"بعد عبارة " تنفيذا جادا"إدراج عبارة  -

 ؛٢حذف النص الوارد بين معقوفتين في الفقرة  -

 . وإزالة المعقوفتين٤الاحتفاظ بالنص الوارد بين معقوفتين في الفقرة  -
  

   اعتبار البضاعة مسلَّمة-٥٥ المادة مشروع 
وسئل عما  . ٥٥ في مشروع المادة     ١٠ شـاغل بشـأن الإشـارة إلى الفصـل           عـن  أُعـرب  -١٠٤

ها التسليم بناء إذا كـان اشـتراط توجـيه إشـعار بالوصـول ينـبغي تطبـيقه في الحالات التي يتم في                 
 مقبول ٥٥واتفـق الفريق العامل على أن نص مشروع المادة  . عـلى تعلـيمات الطـرف المسـيطر      

 .من حيث الجوهر
  
  النقل  عقد   على  إدخال تغييرات -٥٦ المادة مشروع 

 تــنص عــلى وجــوب ذكــر أي تغــييرات  ٥٦ مــن مشــروع المــادة ٢ الفقــرة أن لوحــظ -١٠٥
تندات الــنقل القابلــة للــتداول أو إدراجهــا في ســجلات الــنقل   في مســالــنقلتدخــل عــلى عقــد 

ــية  ــةالإلكترون ــتداول أو في     القابل ــة لل ــنقل غــير القابل ــتداول، لكــن إدراجهــا في مســتندات ال  لل
.  الإلكترونـية غـير القابلة للتداول لا يكون إلا إذا اختار الطرف المسيطر ذلك              الـنقل سـجلات   

 إلغاء واقـترح  ،" اخـتار الطـرف المسـيطر ذلـك    إذا"ة  بعـض القلـق بشـأن وضـوح العـبار          وأُبـدي 
 للتداول منها   القابلةهـذه العـبارة بغـية معاملـة مسـتندات الـنقل وسـجلات الـنقل الإلكترونية،                  

ولكن، نظرا إلى أن مستندات     . الاقتراحولم يقبل ذلك    . وغـير القابلـة للـتداول، معاملة واحدة       
 غير القابلة للتداول ما هي إلا وسيلة        الإلكترونـية  الـنقل غـير القابلـة للـتداول وسـجلات الـنقل           

 الوحيدة لذلك، فإن معاملتها معاملة مستندات       الوسيلةمـن وسائل إثبات عقد النقل، وليست        
 الإلكترونـية القابلـة للـتداول سـيرفع مـن مكانتها دون           الـنقل الـنقل القابلـة للـتداول وسـجلات         

ترجاع المستندات والسجلات غير القابلة  فـيما يـتعلق باس ـ  صـعوبات لـزوم، كمـا إنـه سـيجلب         
وعلاوة على ذلك، أشير إلى أن للناقل دائما خيار إصدار .  فيهاالتغـييرات للـتداول بغـية إدراج     

.  سـجلات نقـل إلكـتروني جديـدة غـير قابلـة للـتداول إذا ما رغب في ذلك                   أومسـتندات نقـل     
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 اخــتار الطــرف إذا" عــن العــبارة  أيــد الاقــتراح الداعــي إلى الاستعاضــة العــاملغــير أن الفــريق 
 ". على طلب الطرف المسيطربناء "بالعبارة"  ذلكالمسيطر

 من مشروع ٢ سـؤال بشـأن مـا إذا كـان ينـبغي أن تـدرج أيضـا في الفقـرة          عـلى  وردا -١٠٦
 الـنقل غـير القابلة للتداول التي يشترط تسليمها، اتفق الفريق العامل على          مسـتندات  ٥٦المـادة   
 .اجها ومعاملتها معاملةَ مستندات النقل القابلة للتداول إدرضرورة

  
  :٥٦ بمشروع المادة         يتعلق  الفريق العامل فيما           استنتاجات      

 : العامل على ما يليالفريق اتفق -١٠٧

 الـــنقل غــير القابلـــة للــتداول الــتي يشـــترط تســليمها معاملـــةَ     مســتندات  معاملــة  - 
، وطَلــب ٥٦ مــن مشــروع المــادة ٢قــرة  للــتداول في الفالقابلــةمســتندات الــنقل 

  التعديلات المناسبة على النص؛إدخالالفريق العامل من الأمانة 

 بالعبارة"  اخـتار الطـرف المسـيطر ذلك       إذا" عـن العـبارة      ٢ الفقـرة    في الاستعاضـة  - 
 ". على طلب الطرف المسيطربناء"

  
  تندات إضافية أو تعليمات أو مسبمعلومات تزويد الناقل -٥٧ المادة مشروع 

 المــتعلقة بــتزويد ٥٧ العــامل بــأن آخــر مــرة نظــر فــيها في مشــروع المــادة  الفــريق ذُكِّــر -١٠٨
ــناقل  انظــر ( أو تعلــيمات أو مســتندات إضــافية كانــت في دورتــه الســابعة عشــرة    بمعلومــاتال
 ).٦٤ إلى ٦٠ الفقرات ،A/CN.9/594الوثيقة 

ــيد -١٠٩ ــادة    وأف ــن مشــروع الم ــرض م ــأن الغ ــي٥٧ ب ــتعلق   إنشــاءس  ل ــيما ي ــتزام إضــافي ف  ال
 الـناقل بواسطتها الحصول على      يسـتطيع بأصـحاب المصـلحة في البضـاعة، وإنمـا هـو إيجـاد آلـية                

ــيمات ومســتندات إضــافية تصــبح ضــرورية      ــات وتعل ــناءمعلوم ــنقل أث ــية ال ولوحــظ أن .  عمل
 التزام الشاحن  مخـتلف، ألا وهو بالـتزام ، وإن كـان يـبدو ممـاثلا، فهـو يعـنى      ٢٩مشـروع المـادة     

 . مسبق لنقل البضاعةكشرطبتوفير المعلومات والتعليمات والمستندات 

 هو إنشاء ٥٧ من مشروع المادة القصد زيـادة التوضـيح، سمع الفريق العامل أن       وبغـية  -١١٠
 من الطرف المسيطر عملا بمشروعي  تعليماتنظـام يسـتطيع الـناقل بواسـطته لا الحصـول على             

 أو تعليمات أو مستندات من الطرف معلوماتفحسـب، وإنمـا أيضـا طلب       ٥٣ و ٥٢المـادتين   
 حاجــة إلى تعلــيمات أو معلومــات أو  ظهــرتفــإذا مــا . ٥٧المســيطر بمقتضــى مشــروع المــادة  
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 به أن يضع على كاهل الطرف المسيطر يقصدمسـتندات أثـناء عملـية الـنقل، فـإن هـذا الحكـم             
 . الناقل في هذا الخصوص هو التزام مهماهتجبعض العبء يتمثل في التسليم بأن التزامه 

 العواقب المترتبة على عدم الوفاء  مسـألة  رأى الـبعض أن تـترك للقـانون الوطـني            وبيـنما  -١١١
 رئـي أن الـنهج العملي المنصوص عليه في مشروع   فقـد ،  ٥٧بالالـتزام المبـين في مشـروع المـادة          

م تقديم الطرف المسيطر تلك المعلومات  من جراء عدتلفالاتفاقـية إذا مـا حصل أي هلاك أو       
) ٣ (١٧ تـتاح للـناقل إمكانـية الـرجوع إلى مشروع المادة             أنأو التعلـيمات أو المسـتندات هـو         

 . عن الهلاك أو التلفالمسؤوليةلكي يعفي نفسه من ) ح(

 لتلك الواردة في مشروع   مشـاة  يتضـمن الـتزامات      ٢٩ إلى أن مشـروع المـادة        وأشـير  -١١٢
واقترح، بغية توضيح .  المسيطرالطرف تعـنى بالتزامات الشاحن لا  ٢٩، لكـن المـادة    ٥٧المـادة   

، التقلــيص مــن ٢٩ بمشــروع المــادة مقارنــة ٥٧الفــرق في التطبــيق المقصــود في مشــروع المــادة  
 وذلــك مــثلا ،" أو التعلــيمات أو المســتنداتالمعلومــات يوفِّــر تلــك أن"الــتزام الطــرف المســيطر 

ــناقل بطلــب المعلومــات أو    لكــي نــص هــذا الحكــم  بإعــادة صــياغة   يســمح بــدلا مــن ذلــك لل
. ولم يحـظ هـذا الاقـتراح بقـبول الفريق العامل    . المسـيطر التعلـيمات أو المسـتندات مـن الطـرف      

، فقد ٥٧ و٢٩ باختلاف سياقي مشروعي المادتين التسـليم وعـلاوة عـلى ذلـك، وبالـرغم مـن        
 مع ٥٧ بغـية مساوقة النهج المتبع في مشروع المادة  الحكمـين اقـترح أن تسـتعرض الأمانـة كـلا         

، وذلــك فــيما يــتعلق بــتوفير المعلومــات في الوقــت المناســب  ٢٩ المــادةذلــك المتــبع في مشــروع 
 . بالتأييد داخل الفريق العاملالاقتراحوحظي هذا . مثلا

  
  :٥٧ العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                  الفريق    استنتاجات      

 : العامل على ما يلي الفريقاتفق -١١٣

  بصيغته الحالية؛٥٧ مشروع المادة بنص الاحتفاظ - 

 مع نص مشروع ٥٧ الأمانـة أن تنظر في مواءمة نص مشروع المادة           مـن  الطلـب  - 
 الشاحن بتوفير المعلومات والتعليمات والمستندات، مع بالـتزام  المـتعلقة    ٢٩المـادة   

 .٥٧ و٢٩ المادتين مشروعيمراعاة اختلاف سياقي 
  
  بالاتفاق التغيير -٥٨ المادة مشروع 

 نص الحكم بصيغته الواردة في     على كـان هـناك اتفـاق عـام داخل الفريق العامل             بيـنما  -١١٤
 تعديل مشروع المادة    العامل أشـير إلى أنـه إذا مـا قـرر الفـريق              ،A/CN.9/WG.III/WP.81الوثـيقة   



 

 36 
 

 A/CN.9/642

كما أشير إلى   . ٥٨ المادة   مشروعأو إلغـاءه، فـإن ذلـك سيقتضـي القيام بتصويب في             ) ٥ (٥٣
 الكافي الاقتصار في مشروع المادة مـن فقـد لا يكـون    ) ٥ (٥٣أنـه إذا مـا ألغـي مشـروع المـادة            

ــادة  ٢ الفقــرة "لتصــبح" ٥٣ المــادة مــن ٥ الفقــرة" عــلى تغــيير الإشــارة إلى  ٥٨ ". ٥٢ مــن الم
 .اغة في اعتبارها تلك الشواغل المتعلقة بالصيتضعوطُلب إلى الأمانة أن 

  
   إحالة الحقوق-١٢ الفصل 

 المــتعلق بإحالــة الحقــوق ١٢ الفصــل الفــريق العــامل بــأن آخــر مــرة نظــر فــيها في ذُكِّــر -١١٥
، عندما اتفق   )٧٨ و ٧٧ الفقرتين   ،A/CN.9/594انظر الوثيقة   (كانـت في دورتـه السابعة عشرة        

 بعدشـته في المسـتقبل    المـتعلق بإحالـة الحقـوق مـن أجـل مناق         ١٢ إرجـاء الـنظر في الفصـل         عـلى 
 ذلــكوأفــيد بــأن الفــريق العــامل لم يــنظر في نــص هــذا الفصــل مــنذ  . إجــراء مشــاورات بشــأنه

 .١٢الحين، وأشير إلى ضرورة اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف في الفصل 

 به تيسير المناقشة فيما يتعلق يقصد اقتراح  الغـرض، اسـتمع الفـريق العـامل إلى        ولذلـك  -١١٦
ــتراح  ١٢صــرف في الفصــل  بكيفــية الت ــوارد، وهــو الاق ــيقة ال . A/CN.9/WG.III/WP.96 في الوث

 أن مــن بــاب الخطــأ أن يلغــي الفــريق العــامل هــذا الفصــل برمــته مــن مشــروع الاتفاقــية   ورئــي
 اعتـبار بعـض أحكامـه مفـرطة في الصـعوبة أو مـثار جـدل كـبير أو غير مكتملة النضج                        بسـبب 
ورئي بدلا من ذلك أن بعض الأحكام       .  في مشـروع الاتفاقية     الكـافي بعـد لكـي تـدرج        بـالقدر 
. وضــرورية في هــذا الفصــل ينــبغي الإبقــاء علــيها في مشــروع الاتفاقــية لكوــا مفــيدة   الــواردة

 ناهيك السابقة لكونـه لم يـثر جـدلا في القـراءات       ٥٩واقـترح الاحـتفاظ بـنص مشـروع المـادة           
 من أجل تحقيق التكافؤ     الإلكترونيةغراض التجارة   عـن كونـه بـالغ الأهمية من الناحية التقنية لأ          

 ٣ و١، اعتــبرت الفقــرتان ٦٠ المــادة بمشــروعوفــيما يــتعلق . الوظــيفي مــع المســتندات الورقــية
 مشـروع الاتفاقـية، ذلك أما لم تثيرا جدلا          فيمهمـتين ورئـي مـن الضـروري الاحـتفاظ مـا             

 من قبيل   سِيطِينح المكانة القانونية لحائزين و     لتوضي مهمتينكـبيرا في القـراءات السـابقة وأمـا          
 بالمسألة يمكن إلغاؤها لأا تعنى ٦٠ مـن مشـروع المـادة        ٢ولكـن، رئـي أن الفقـرة        . المصـارف 

 لكــي بعــدالحساســة المتمــثلة في نقــل المســؤوليات، وهــي مســألة اعتــبرت غــير مكــتملة النضــج  
 مشــروع في ٦١حــتفاظ بمشــروع المــادة  أخــيرا، اقــترح عــدم الا . تــدرج في مشــروع الاتفاقــية 

 قانونية  وأحكامالاتفاقـية نظـرا لأنـه حكـم إشـكالي يجمـع بين أحكام القانون الواجب التطبيق                  
 .موضوعية

 في ١٢ بأجـزاء مـن الفصل      للاحـتفاظ  هـناك تأيـيد قـوي داخـل الفـريق العـامل              وكـان  -١١٧
ــية  ــروع الاتفاقـ ــلى     . مشـ ــام عـ ــاق عـ ــود اتفـ ــن وجـ ــرغم مـ ــتراحوبالـ ــيقة  الاقـ ــوارد في الوثـ  الـ
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A/CN.9/WG.III/WP.96  ا، رأى عدد من الوفود               فـيما يـتعلق بالأحكـام الـتي ينـبغي الاحتفاظ 
 .في مشروع الاتفاقية بغية إنعام النظر فيه) ٢ (٦٠ بمشروع المادة الاحتفاظأن من المهم أيضا 

  
  :١٢ العامل فيما يتعلق بالحكم الوارد في الفصل                         الفريق    استنتاجات      

 : الفريق العامل على ما يلياتفق -١١٨

  في النص بغية زيادة مناقشته؛٥٩ المادة بمشروع الاحتفاظ - 

 في الــنص بغــية زيــادة ٦٠ الفقــرات الــثلاث مــن مشــروع المــادة بكــل الاحــتفاظ - 
 مناقشتها؛

 . من مشروع الاتفاقية٦١ المادة مشروع إلغاء - 
  
 نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني مستند في حال إصدار -٥٩ المادة مشروع 

  قابل للتداول
 لأمر حامله صادرا" العبارة استخدام أن سـؤالا أثير بشأن ما إذا كان من المناسب         مـع  -١١٩

 بسجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول،      يتعلق فيما   ٢ الفقرة   في" أم لأمـر شـخص مسـمى      
 .٥٩ ةالمادوافق الفريق العامل على نص مشروع 

  
    مسؤولية الحائز-٦٠ المادة مشروع 

  ١ الفقرة    
 يمارس أي حق بمقتضى    ولا"، قيل إن عبارة     ٦٠مـن المادة    ) ١( في الفقـرة     الـنظر  لـدى  -١٢٠
 وردا.  في حـين أـا ليسـت غـير دقـيقة، قـد تفهـم بطـريقة سلبية، وينبغي حذفها                ،"الـنقل عقـد   

.  مفرط الغموض إذا حذفت تلك العبارة   عـلى ذلـك، أعـرب عـن رأي بأن هذا الحكم سيصير            
 رأي آخـر إلى أن الحكـم يمكـن أن تكـون لــه، إذا حذفت العبارة، نتيجة غير مقصودة              وذهـب 

 اقتراحوقدم .  أن يسـتبعد بصـفة عامـة تطبيق القانون الوطني فيما يتعلق بمسؤولية الحائزين          هـي 
 عبارة مماثلة أكثر    أو ،"ئـز  الحا وضـعية "إضـافي بـأن يغـير بـدلا مـن ذلـك عـنوان الحكـم ليصـبح                   

 . حذف العبارةاقتراححيادية، بغية تبديد الشواغل التي يستهدف تبديدها عن طريق 

ــق -١٢١ ــرة     الفــريق وواف ــا عــلى نــص الفق بصــيغتها الــواردة في الوثــيقة   ) ١( العــامل عموم
A/CN.9/WG.III/WP.81. 

 



 

 38 
 

 A/CN.9/642

  )٦ (٥٣ المادة    وعلاقتها بمشروع          ١ الفقرة    
ــه، لوحــظ -١٢٢ ــز لا  ٦٠ مــن مشــروع المــادة  ١في حــين أن الفقــرة  أن  تــنص عــلى أن الحائ

ينص ) ٦ (٥٣ بمقتضـى عقد النقل رد كونه حائزا، فإن مشروع المادة            مسـؤولية يـتحمل أي    
 الـذي يحـيل حـق السـيطرة دون أن يكـون قد مارس ذلك الحق يكون، عند       الشـخص عـلى أن    

ورئي أن نص . روضة على الطرف المسيطر    برئـت ذمـته من المسؤوليات المف       قـد تلـك الإحالـة،     
 ).٦ (٥٣ أدق من نص مشروع المادة ٦٠ المادة مشروع من ١الفقرة 

 باتباع النهج الأدق المتبع في الفقرة       ٥٣من مشروع المادة    ) ٦( الفقـرة    تعديـل  واقـترح  -١٢٣
 ٥٣ المادة ولم يـناقش ذلك الاقتراح، لأن الفريق العامل قرر حذف مشروع          . ٦٠ المـادة  مـن    ١
 .بكامله) ٦(
  

  ):٦ (٥٣و ) ١ (٦٠ بمشروعي المادتين           يتعلق  الفريق العامل فيما           استنتاجات      
 : العامل على ما يليالفريق اتفق -١٢٤

 في النص بصيغته التي هو عليها؛) ١ (٦٠ نص مشروع المادة يبقى أن - 

 عبارة وأ"  الحائزوضعية" الأمانـة في استصـواب تغـيير عـنوان الحكم إلى           تـنظر  أن - 
 مماثلة؛

 ).٦ (٥٣ مشروع المادة يحذف أن - 
  

  ٢ الفقرة    
 حذف الفقرة تقترح A/CN.9/WG.III/WP.96 عـلى الـرغم مـن أن الوثـيقة          أنـه،  أُوضـح  -١٢٥

 الوفد ي ـدف تعجـيل الـتفاوض عـلى مشـروع الاتفاقية، فإن رأ       ٦٠مـن مشـروع المـادة       ) ٢(
ع ذلـك دورا موضـوعيا مفـيدا وينبغي الإبقاء         تـؤدي م ـ  ) ٢( تلـك الوثـيقة هـو أن الفقـرة           مقـدم 
 مشــروعتــزيد مــن المواءمــة في ) ٢(وأشــير أيضــا إلى أن المســائل الــتي تعــالج في الفقــرة  . علــيها

 المناسب منوبمـا أن المشـروع حقـق المواءمـة فـيما يـتعلق بـنقل الحقـوق فقد رئي أن          . الاتفاقـية 
ــيها فيالمنصــوص مــثل المســؤولية الســعي أيضــا إلى المواءمــة فــيما يخــص إحالــة مســؤوليات      عل

 ).٢( على الفقرة للإبقاءولهذه الأسباب، كان هناك تأييد في الفريق العامل . ٢الفقرة 

 لكوا مثيرة للجدل ٢ كـان هـناك أيضا تأييد في الفريق العامل لحذف الفقرة       أنـه  بـيد  -١٢٦
وعلى . شروع الاتفاقية  دون الاتفـاق عـلى محـتواها في الوقـت المناسـب لإكمـال م               يحـول بقـدر   
 لوحـظ أن المفهــوم الـوارد في مشــروع الحكـم والــذي مفـاده أن المســؤوليات     الخصــوص،وجـه  
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 الـنقل أو في سـجل الـنقل الإلكـتروني لا يوجـد في جميع النظم القانونية، وأن      مسـتند تـدرج في   
 وأعرب. ية إلى تحقـيق مواءمـة مقـبولة فـيما يتعلق ذه النقطة يمكن أن يكون صعبا للغا       السـعي 

 تتردد البلدانفي مشـروع الاتفاقية يمكن أن يجعل بعض   ) ٢(عـن رأي مفـاده أن إدراج الفقـرة          
 مقابل حكم غير   دفعهفي التصـديق عـلى مشروع الاتفاقية، وبأن هذا سيكون ثمنا من المؤسف              

 . اعتقادا قوياأصحابهوكان هناك بعض التأييد لذلك الرأي الذي يعتقده . هام نسبيا

 تشير بالفعل إلى أن ٦٠مـن مشروع المادة  ) ١( ذلـك، أشـير إلى أن الفقـرة       عـلى  وردا -١٢٧
هو في الواقع جعل المسؤولية ) ٢( لقـدر معـين مـن المسؤولية، وأن مفعول الفقرة           يخضـع الحائـز   
 وفي.  مقتصــرة عــلى الالــتزامات الــواردة في مســتند الــنقل أو ســجل الــنقل الإلكــتروني  المحــتملة

 عن المسؤولية لن يؤدي بالضرورة إلى إزالة كل    ٢حظ أن مجرد حذف الفقرة      سـياق ممـاثل، لو    
 فينــبغي الحكــمكــاهل الحائــز بمقتضــى مشــروع الاتفاقــية، وأنــه إذا قــرر الفــريق العــامل حــذف  

 مسؤولية على   تضعاسـتعراض مشـروع الاتفاقـية بعناية بالغة لضمان عدم وجود قواعد متبقية              
 .عاتق الحائز

، كان أفراد   )٢( مـن تـباين الآراء حـول أفضل السبل للتعامل مع الفقرة              الـرغم  وعـلى  -١٢٨
 المؤيــدون للاحــتفاظ ــا وأفــراده المؤيــدون لحذفهــا عــلى الســواء مجمعــين عــلى    العــاملالفــريق 
ــبديل الأول المــدرج بــين معقوفــتين هــو     اســتنتاج ــا كــان مصــير الحكــم، فــإن الــنص ال  بأنــه، أي
 حذفى البديل الأول وحذف المعقوفتين من حوله، وينبغي     وعلـيه ينـبغي الإبقـاء عل      . الأفضـل 

 عما صياغيوفضلا عن ذلك، طُرح سؤال     . الـنص الـبديل الـثاني المـدرج بين معقوفتين بكامله          
 في البديل   الواردة" بمقتضى مفروضة عليه    مسؤوليات"إن كـان الأفضـل أن تعـاد صياغة عبارة           

 لبيان أن مفعول المستند أو السجل لن  كوذل ،" منصـوص عليها في    مسـؤوليات "الأول لتصـبح    
 .يكون فرض مسؤوليات على الحائز

  
  ):٢ (٦٠ بمشروع المادة         يتعلق  الفريق العامل فيما           استنتاجات      

 : العامل على ما يليالفريق اتفق -١٢٩

في النص ولكن أن توضع حوله معقوفتان       ) ٢ (٦٠ نـص مشروع المادة      يـبقى  أن - 
  الآراء في الفريق العامل؛مانقسابغية الإشارة إلى 

 عـلى الـنص الـبديل الأول الـوارد بـين معقوفـتين وحـذف المعقوفتين من          يـبقى  أن -  
 . البديل الثانيالنصحوله، وحذف 
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  ٣ الفقرة    
ــرة       حــين في -١٣٠ ــامل عــلى نــص مشــروع الفق ــريق الع ــة في الف ــة عام ــناك موافق ــت ه   كان

ــيقة  ٣ ــواردة في الوث ــ،A/CN.9/WG.III/WP.81 بصــيغته ال  العــبارة كانــترح ســؤال عمــا إن   طُ
ــرة، وهــي     ــن الفق ــراض"الاســتهلالية م ــرتين لأغ ــذه  ٢ و١ الفق ــن ه ــادة م ــادة  [الم  ،]"٤٤والم

 العبارة ضرورية ولكن ينبغي     أنوكـان هناك بعض التأييد للرأي القائل بأنه لا يبدو           . ضـرورية 
افية في النص لا ينبغي أن  إض ـأحكـام فحـص مشـروع الاتفاقـية بغـية الـتأكد مـن أنـه لا توجـد                  

 . حذف العبارة الاستهلاليةأمامتنطبق عليها هذه الفقرة، وبذلك يتمهد الطريق 
  

  ):٣ (٦٠ العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                  الفريق    استنتاجات      
 : الفريق العامل على ما يلياتفق -١٣١

نص المستبقى   في النص دون معقوفتين ولكن مع إدراج ال        ٣ نص الفقرة    يـبقى  أن - 
 بينهما؛الوارد 

حــذف عــلى نحــو مــأمون  مشــروع الاتفاقــية لمعــرفة مــا إن كــان يمكــن يفحــص أن - 
 ]".٤٤والمادة [ من هذه المادة ٢ و١ الفقرتين لأغراض"العبارة الاستهلالية، وهي 

  
 أو سجل نقل اول مستند نقل قابل للتدإصدار في حال عدم -٦١ المادة مشروع 

  للتداولإلكتروني قابل 
 ينبغي أن ٦١ مشـروع المـادة   أن كـان هـناك اتفـاق عـام في الفـريق العـامل عـلى           بيـنما  -١٣٢

هي ) ج(و) ب(و) أ( الفرعية الفقراتيحـذف مـن مشـروع الاتفاقـية، لوحـظ أنـه، في حين أن         
. هي حكم قانوني موضوعي) د( الفرعية الفقـرة بشـأن القـانون المنطـبق، فـإن        إشـكالية   أحكـام   

في مشروع الاتفاقية، لأا  ) د( الفقرة الفرعية    علىل عمـا إن كان بالوسع الإبقاء        رح سـؤا  وطُ ـ
وردا عـلى ذلك، أشير إلى أنه،  .  الحقـوق والالـتزامات  إحالـة تتـناول جوانـب موضـوعية بشـأن      

تــثير الكــثير مــن بالقــانون الــدولي الخــاص، فإــا مــع ذلــك  ) د(بيــنما لا تــتعلق الفقــرة الفرعــية 
ــرة ، ولا ســيمالجــدل ــنها ‘ ٣ ‘الفرعــيةا الفق ــتعلقة م ــيه الجماعــية    الم بمســؤولية المحــيل والمحــال إل

ونتيجة لذلك، رئي أن الفقرة الفرعية . بـالحق المحال المرتـبطة   المسـؤوليات فـيما يخـص     والفـردية   
 .المقبلة أن تحذف من مشروع الاتفاقية، وربما يمكن أن ينظر فيها في إطار الأعمال ينبغي) د(
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   المسؤوليةحدود -١٣ الفصل 
  المسؤولية حدود -٦٢ المادة مشروع 

 بصيغته الواردة في الوثيقة        ٦٢ في النظر في نص مشروع المادة         العامل  الفريق  شرع  -١٣٣
A/CN.9/WG.III/WP.81. 

  
   عامة   تعليقات     

 العــامل بــأن مــا قــام بــه حــتى الآن هــو تــبادل عــام لــلآراء حــول حــدود    الفــريق ذُكِّــر -١٣٤
 بـأن الطبـيعة الاستكشـافية لـتلك المناقشـات الـتي دارت في وقـت سـابق يدل          وأفـيد . يةالمسـؤول 
رقمـا مقـترحا بشأن حدود مسؤولية       لم تذكـر بعـد       مـن مشـروع المـادة        ١الفقـرة   كـون   علـيها   
 .الناقل

 الفريق العامل بالفهم الذي كان قد توصل إليه في       كِّـر  التعلـيقات العامـة، ذُ     سـياق  وفي -١٣٥
، وهـو أن أي قــرار يــتخذ  )٢٠٠٦نوفمــبر / تشــرين الـثاني ١٧-٦فييــنا، (امــنة عشـرة  دورتـه الث 

 ينـبغي تـناولـه كعنصـر من الميزان الشامل في نظام المسؤولية المنصوص         المسـؤولية بشـأن حـدود     
وكـان هـناك تأييد للاقتراح   ). ١٧١ الفقـرة  ،A/CN.9/616الوثـيقة  ( مشـروع الاتفاقـية      فيعلـيه   

  بمعزل عن٦٢ من المادة ١ بمقتضـى الفقـرة   الـناقل لـنظر في حـدود مسـؤولية       الداعـي إلى عـدم ا     
الإجراء الخاص بتعديل مقادير :  مـا يلي مـنها خـرى مـن مشـروع الاتفاقـية،     الأحكـام  بعـض الأ  

 من ١الفقرة ( اللازم لبدء نفاذ الاتفاقية     البلدان؛ وعدد   )٩٩مشـروع المادة    (حـدود المسـؤولية     
ــادة   ــانون   تســمحكــام الــتي  ؛ والأح)٩٧مشــروع الم ــية الأخــرى والق ــيق المعــاهدات الدول  بتطب

 ٢٦ ةمشروع الماد( الـتي حـدِّد مكان حدوثها   الأضـرار الوطـني عـلى مسـؤولية الـناقل في حـال         
، الفقرات من  A/CN.9/621انظـر الوثـيقة   ( مكـررا ٢٦الـنص المـتوخى لمشـروع المـادة الجديـد      و

 ٢الفقرة (و الـتلف الـذي لم يحدد مكان حدوثه    أبـالهلاك والقـاعدة الخاصـة    ) ١٩٢ إلى   ١٨٩
 ).٦٢من مشروع المادة 

  
   قواعد هامبورغفي الواردة تلك التي سيقت تأييدا لوضع حدود للمسؤولية أقرب إلى الحجج  

 أن مشروع الاتفاقية ينبغي مفاده هـناك تأيـيد قـوي وواسـع الـنطاق للرأي الذي          كـان  -١٣٦
فيسبي، - في قواعـد لاهاي علـيها قل، مقارنـة بـالحدود المنصـوص    أن يـزيد حـدود مسـؤولية الـنا       

أي ( عليها في قواعد هامبورغ المنصوصوأن الحـدود الجديـدة لا ينبغي أن تكون أقل من تلك     
 حقـوق السـحب الخاصة عن     مـن  ٢,٥ مـن حقـوق السـحب الخاصـة عـن كـل طـرد أو                 ٨٣٥
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وأُبديت عبارات تأييد   ). تلفتو  الكـيلوغرام الواحـد مـن الـوزن الإجمـالي للسـلع التي هلكت أ              
 اعتماد قواعد هامبورغ، بحيث لم علىأيضـا للـرأي الذي مفاده أنَّ ثلاثين عاما تقريبا انقضت          

 والــنقل الــدولي، وبالــتالي ينــبغي أن  الــتجارةتعــد حــدود المســؤولية الــواردة فــيها تجسِّــد واقــع   
ص عليها قواعد هامبورغ، وأن الحلّ  التي تن للمقاديرتـتوخى في مشـروع الاتفاقية زيادة كبيرة         

 من حقوق   ١ ٢٠٠ المسـؤولية عن كل طرد ليصبح        حـد الأمـثل في هـذا الخصـوص هـو زيـادة            
 المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة     المستوىالسـحب الخاصـة، أو عـلى الأقـل ليكون على            

 كل طرد أو  وحدة حساب عن٩٢٠أي   (١٩٨٠ لعام   الوسائطلـنقل البضـائع الدولي المتعدد       
 عـن كـل كيلوغرام من الوزن الإجمالي للسلع        حسـاب  وحـدة    ٢,٧٥وحـدة شـحن أخـرى أو        

 ).التي هلكت أو تلفت

 وهي أا، في سياق النقل المتعدد المسؤولية حجـة أخـرى تأييدا لزيادة حدود        وقُدِّمـت  -١٣٧
. ل البحري فيسبي بشأن النق  - لاهاي ولاهاي  قواعدالوسـائط، أعـلى مـن تلك التي وضعت في           

 نقــل مــتعدد الوســائط معرضــون في العــادة لمســتويات عملــيةوأفــيد بــأن الــناقلين المــنخرطين في 
 من وحدات السحب الخاصة عن الكيلوغرام ٨,٣٣تتراوح بين (مخـتلفة مـن حـدود المسؤولية       
 وحــدة ســحب خاصــة عــن الكــيلوغرام فــيما يــتعلق بالــنقل  ١٧وفي مــا يــتعلق بالــنقل الطــرقي 

ــباب، فــإن حــدود    يغطــي وبمــا أن مشــروع الاتفاقــية  ).الجــوي ــباب إلى ال  عملــية الــنقل مــن ال
 لا ينـبغي أن تكون أقل كثيرا  ٦٢ مـن مشـروع المـادة    ١المسـؤولية المنصـوص علـيها في الفقـرة          
ــن حــدود المســؤولية الســارية عــلى     ــنقل الأخــرى وســائطم ــل حــدود   .  ال ــيل إن عــدم جع وق
البلدان بعض  النقل الأخرى يمكن أن يمنع     بطرائققارنة  مسـؤولية الـناقل عـند مستوى مقبول م        

 لها إمكانية تطبيق حدود مسؤولية أعلى بشأن  تتحمـن الانضـمام إلى مشـروع الاتفاقـية، ما لم            
 الـتي لم يحـدد مكـان حدوثهـا، وهـي نتـيجة من المسلَّم       أوحـوادث الهـلاك أو الـتلف الداخلـية      

 .ق قدر كبير من التوحيد في تحقيالمتمثلبأا مخالفة للهدف 

 ســلع أزهــد ثمــنا في حاويــات  نقــل أن انتشــار التعبــئة في حاويــات مكَّــن مــن  ولوحــظ -١٣٨
 بأن حدود المسؤولية المنصوص الزعموهكذا، فإن . بطـريقة أوفـر اقتصـاديا ممـا كان في الماضي        

المشحونة،  المتعلقة بالبضائع المطالـبات فيسـبي سـتكفي لتغطـية معظـم     -علـيها في قواعـد لاهـاي      
فيسبي، يمكن - عليها في قواعد لاهايالمنصوصلأنّ متوسـط قيمـتها سـيكون أدنى مـن الحدود          

وأشير في المقابل إلى أن  .  عادلة لمسؤولية الناقل   حدودأن يضـلِّل محاولـة اتخـاذ قرار بشأن وضع           
بوضوح أيضا  القيمة ازدادت على مر الزمن، وأنّ التضخم أثّر   العالـية قـيمة البضـائع المشـحونة       

 مـن قـيمة مقـدار حـدود المسـؤولية منذ اعتماد الاتفاقيات الحالية المتعلقة                وقلَّـل في قـيمة السـلع      
وقيل إن إمكانية زيادة حدود    .  الـبحري الـتي جـرى الـتفاوض بشـأا قـبل عقـود خلت               بالـنقل 
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 أجورن  الـناقل بـإعلان القـيمة الفعلـية للبضـاعة المشـحونة لا يشـكل خـيارا مجديا، لأ              مسـؤولية 
الشــحن حســب القــيمة هــي في بعــض الأحــيان باهظــة بشــكل محــبط، وهــي في كــل الأحــوال   

 .في البلدان الناميةشاحنين  جدا فيما يتعلق بمعظم المرتفعة

 كمــيات كــبيرة مــن الســلع نقــل كذلــك أن العــالم يشــهد في الوقــت الحاضــر ولوحــظ -١٣٩
ــو الطــريق الوحــيد       ــذا ه ــث إن ه ــيمة بحــرا، حي ــية الق ــا   لممكــناالعال ــدة في تجار ــبلدان عدي  ل

كبكرات الورق والسيارات والآلات الثقيلة  (وأفـيد بأن جزءا كبيرا من هذه السلع         . الخارجـية 
ــنقل،ليســت مغلَّفــة لأغــراض  ) ومكوِّنــات المصــانع ــوزن   ال  ممــا يجعــل حــدود المســؤولية عــن ال

وقيل إن الأدلة . ا وافيا فيسبي لا تكفل تعويض   -لاهايالإجمـالي للسـلع المـنقولة بمقتضـى قواعـد           
 البضائع المشحونة توحي بأا ستستطيع في معظم        تـأمين الـتي تم الحصـول علـيها مـن شـركات            

ــبة باســـترداد تلـــك  الـــتعويضالحـــالات ســـداد تكلفـــة مطالـــبات   ــتأمين دون محاولـــة المطالـ  بالـ
 مقارنة  لأن المـبالغ الـتي يمكن استردادها ستكون هزيلة  الـناقل التعويضـات مـن شـركات تـأمين      

وإلى جانـب زيـادة حـدود المسـؤولية عن كل     .  البضـاعة المشـحونة   لمـالكي بالمـبالغ الـتي سـتدفع       
ــزيادة كــبيرة في حــدود المســؤولية عــن وزن    العــاملطــرد، دعــي الفــريق   ــنظر في القــيام ب  إلى ال

طرقي  بغـية مواءمـتها مـع الحـدود الأعـلى التي هي مطبقة حاليا على النقل ال              الإجمـالي، الحمولـة   
 من ٨,٣٣أي  (١٩٥٦ الاتفاقـية المـتعلقة بعقـود الـنقل الـدولي الطـرقي للبضـائع لعـام                  بمقتضـى 

 ).وحدات السحب الخاصة عن كل كيلوغرام من الوزن الإجمالي

 حـدود المسـؤولية لن يكون لها على الأرجح أثر           زيـادة  هـناك أيضـا محاجـة بـأن          وكانـت  -١٤٠
وأشير . إلى وزن التأمين الصغير نسبيا في تكاليف الشحن     نظـرا كـبير في تـأمين مسـؤولية الـناقلين          

 عـندما دخلـت قواعـد هامبورغ حيز النفاذ أفادت بأن الزيادة في     أجريـت إلى أن الدراسـات الـتي       
 اعــتمدت في قواعــد هامــبورغ ســتؤثّر في أجــور الشــحن عــلى الخطــوط     الــتيحــدود المســؤولية  
وأشير .  مجموع أجرة الشحن، على أقصى تقدير       في المائـة فقط من     ٠,٥ بنسـبة الملاحـية المنـتظمة     

الـبلدان، قد ازدادت في تلك الأثناء  بعـض  ، في الـنقل الداخـلي بحـراً    عـن    المسـؤولية إلى أنّ حـدود     
 وحـدة سـحب خاصـة عـن الكيلوغرام الواحد من الوزن الإجمالي، دون أن تشعر         ١٧ إلىلتصـل   
 . بأي أثر مناوئ من جراء ذلكالنقلصناعة 

 تدفعهــم إلى أن يحوِّلــوا إلى   ســوف أيضــا إن زيــادة حــدود مســؤولية الــناقلين      وقــيل -١٤١
وأشير إلى .  في الوقت الحاضر  تأميناشـركات تأميـنهم جـزءا مـن المخاطـر الـتي يشـترون بشأا                

 زيـادة في تكالـيف الـنقل في اية    المسـتهلكين أن هـذا في حـد ذاتـه يمكـن أن يحـول دون تحمـل              
 الحمايــة نــوادي(" تعــرض حمايــة وتأميــنا تعويضــيا الــتيت التعاونــية المطــاف، حيــث إن الجمعــيا
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 تعمل بفعالية ويمكن أن تعرض على شركائها تغطية أكبر بأسعار          بكوامعـروفة   ") والـتعويض 
 . تعرضها شركات التأمين التجارية على مالكي البضاعة المشحونةالتيأدنى من الأسعار 

 الـناقل مـن الناحـية الـنقدية قد       مسـؤولية  مـبدأ حـد       الفـريق العـامل كذلـك بـأن        وذُكِّـر  -١٤٢
 حظــر الممارســة الــتي تتمــثل في قــيام  أجــلاعــتمد في مطلــع القــرن العشــرين كحــل وســط مــن  

 هلاك البضاعة المشحونة أو تلفها، وذلك       عنالـناقلين مـن جانـبهم فقـط باسـتبعاد مسؤوليتهم            
. ى معظــم القوانــين الوطنــية أقصــى بمقتضــنقــديعــندما لم تكــن هــذه المســؤولية خاضــعة لحــد  

 حدود المسؤولية بموجب أحكام قانونية      مزيةوبصـرف الـنظر عـن صناعة النقل، لم تستفد من            
وإلى جانـب ذلـك، فـإن الناقلين البحريين    . الأخـرى سـوى قلـة قلـيلة مـن الأنشـطة الاقتصـادية        

ناقل العامة، بما    السلع تقرِّر فعلا حد مسؤولية ال      فقيمة. يتمـتعون فعـلا بحـد مسـؤولية مضاعف        
أما فيما يتعلق بالبضائع التي .  عن هلاك البضاعة أو تلفها   الناجمينفي ذلـك الخسـارة أو الضـرر         

 مســؤولية الــناقل يوضــع لهــا حــد آخــر بواســطة الحــد الــنقدي الأقصــى    فــإنهــي أعــلى قــيمة، 
مع بين تلك وأفيد بأن الج.  أو الاتفاقـيات الدولـية الواجـبة التطبيق       القوانـين المنصـوص علـيه في      

 الـناقلين فعـلا في موضـع امتـيازي مقارنـة بمؤسسـات أعمال تجارية أخرى، وإنه                يضـع القواعـد   
 ذلـك الظـرف في الحسـبان عـند الـنظر في حـدود المسـؤولية الـنقدية الملائمة التي لا           أخـذ ينـبغي   
 . مستقرة على مستوى ضار بمالكي البضاعة المشحونةعلها السماح بجينبغي

 التي ناقشها الفريق العامل عند النظر في العوامل         والتجاريةلى المسـائل التاريخية      إ وإضـافة  -١٤٣
 مسـتوى مناسـب بشـأن حـدود مسـؤولية الـناقل، فقـد شـجِّع الفريق              اختـيار الـتي يـنطوي علـيها       

وقيل بوجه خاص إنه ينبغي أن توضع في    .  في اعتباره عوامل إضافية معينة     يأخذالعـامل عـلى أن      
 خلالاجـة إلى ضـمان مقبولـية مشـروع الاتفاقـية على نطاق واسع، وذلك مثلا من            الح الاعتـبار 

 اتفاقياتفي مستوى حدود مسؤولية الناقل مقترنا بما تنص عليه اتفاقيات سابقة من            بعناية  النظر  
 اختيار فيوكـان هناك تأييد للرأي الذي ذهب إلى تفضيل اعتماد موقف وسط      . الـنقل الـبحري   

 عليها في المنصوصود المسؤولية، وهو ما قد يتطلب زيادة على المستويات  مسـتوى مناسـب لحد    
 بلدا وقام عدد ٣٣ هامبورغفحـتى الآن، صـدق عـلى قواعد    . اتفاقـيات الـنقل الـبحري السـابقة       

 قوانيـنها الوطنـية مع الحدود       فيمـن الـبلدان الأخـرى بمواءمـة حـدود المسـؤولية المنصـوص علـيها                 
 إقــناع المشــرعين الوطنــيين للغايــةوقــيل إن مــن الصــعب . د هامــبورغالمنصــوص علــيها في قواعــ

 في صــيغته النهائــية في عــام سيوضــعوصــانعي السياســات في تلــك الــبلدان بــأن يقــبلوا، في صــك 
 قواعـد هامبورغ التي صيغت في       في، بحـدود للمسـؤولية أدنى مـن تلـك المنصـوص علـيها               ٢٠٠٨

 مستوى حدود المسؤولية زيادة زيادةر غير  أن أي شـيء آخ  هوأبـدي شـاغل مـثار     . ١٩٧٨عـام   
 . السابقة يمكن أن يعتبر تقهقُراً لا تقدماًالبحريكبيرة على ما كانت عليه في اتفاقيات النقل 
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  لوضع حدود للمسؤولية أقرب إلى تلك المنصوص عليها تأييدا التي سيقت الحجج  
  فيسبي‐ قواعد لاهايفي

 زيـادة كبيرة، كان هناك أيضا  المسـؤولية ية إلى زيـادة حـدود    عـلى الـنداءات الداع ـ    ردا -١٤٤
 ينبغي أن يهدف إلى وضع حدود لمسؤولية        الاتفاقيةتأيـيد قوي للرأي الذي مفاده أن مشروع         

 ٦٦٦,٦٧أي (فيسبي - عليها في قواعد لاهايالمنصوصالـناقل تكـون قريـبة جـدا مـن الحدود          
كل من وحدات السحب الخاصة عن  اثنتينوحـدة سـحب خاصـة عـن كـل طرد أو وحدتين              

، وربما كان ) أعلىكانالـوزن الإجمـالي للبضـاعة الـتي هلكـت أو تلفـت، أيهما       كـيلوغرام مـن     
 .ذلك مع زيادة معتدلة

 الــذي أُدرج مــن أجلــه الحــد مــن مســؤولية الــناقل في العــام الفــريق العــامل بالمــبدأ وذُكّــر -١٤٥
فقد قيل إنّ الغرض الأول من أحكام الحد من . قل الـن  اتفاقـيات مشـروع الاتفاقـية وفي غـيره مـن          

.  بين طرفين تجاريين لإعطاء كلّ منهما الحق في الحصول على منفعةالعلاقةالمسـؤولية هـو تنظـيم       
ــن المســؤولية، ســوف يــتحمل         أنوأشــير إلى  ــالحد م ــنفعة المتصــلة ب ــيه للم ــناقل، مــن دون تلق  ال
ه لـن يكـون بوسـعه معـرفة محتوى البضائع إذا      عـن كـل هـلاك أو تلـف، وإلى أن ـ     كاملـة مسـؤولية   

وبـدلا من  .  في حاويـات، ممـا يمكـن أن يعرِّضـه لمخاطـر شـديدة جـدا وغـير مـتوقَّعة             معـبأة كانـت   
 تكون تكالـيف تـأمين باهظـة، سيضطر الناقل، من أجل تقاسم أعباء المخاطر التي يحتمل أن                  دفـع 

ــادة أســعار  شــديدة جــدا، إلى توزيــع تلــك المخاطــر عــلى كــل الشــاحنين    ــنقل مــن خــلال زي . ال
دها ب يتك التيوبفضـل الحـد مـن مسـؤولية الـناقل، يتـيح هـذا الـتوزيع لـلمخاطر خفـض التكاليف                      

ولوحظ .  الفادحةالخسائرالشـاحنون والـناقلون، وذلـك في مقـابل استحالة التعويض الكامل عن            
 يخــص فـيما  الــتعويضأيضـا أنّ الهـدف مــن وضـع حــد مناسـب للمســؤولية هـو خفــض مسـتوى       

            ولكـن ذلـك لـن يحـد مـن العـدد الفائق من              المسـؤولية، بعـض المطالـبات إلى مسـتوى مقـدار حـد 
 لحد المسؤولية سيكون مرتفعا بحيث يحفز الناقلين      الأمثلولوحـظ كذلك أنّ المستوى      . المطالـبات 

ذي  العـناية، ولكـنه سـيكون منخفضـا أيضـا بالقدر الكافي ال             مـن عـلى إيـلاء البضـائع مـا يناسـب           
ــباتيحــول دون المغــالاة في  ــلمخاطر فــيما بــين     المطال ــتوزيع المناســب ل  والــذي يتــيح مــع ذلــك ال

 .الأطراف التجارية

 رأي مفـاده أن حـدود المسؤولية التي تنص عليها قواعد لاهاي أو قواعد          عـن  وأُعـرب  -١٤٦
ــدفيســبي -لاهــاي ــناقل في الفقــرة   .  أثبتــت جدواهــا ق  يســمح ١ولوحــظ أن حــد مســؤولية ال

واستذكر أن حد .  عـلى أساس الطرد أو الكيلوغرام، أيهما كان أكبر        المسـؤولية بـتحديد تلـك     
- في قواعــد لاهــاي يقــوم عــلى أســاس الطــرد فحســب، في حــين أن قواعــد لاهــاي  المســؤولية

 هامــبورغ تتضــمنان أحكامــا تحــدد المســؤولية عــلى أســاس الطــرد والكــيلوغرام وقواعــدفيســبي 
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وقيل إن  .  الاتفاقيات جميعا قد سبق ظهور النقل الحديث في الحاويات          عهـد تلـك    ولكـن معـا،   
 الأهمـية في ذلك أن معظم البضائع كانت، قبل اتساع نطاق استخدام الحاويات، تشحن              وجـه 
 صــناديق أو علــب خشــبية كــبيرة كــلٌّ مــنها يعــد طــردا واحــدا، بيــنما أصــبح مســتوى حــد   في

 الموجودةتخدام الحاويات، يستند إلى عدد الطرود     عـلى أساس الطرد، مع انتشار اس       المسـؤولية 
 الـتي يسددها  التعويضـات وقـد أدى هـذا الـتطور في الممارسـة إلى زيـادة مـبالغ            . داخـل الحاويـة   

 أو حدهـا على  الكـيلوغرام الـناقل، مقارنـة بمـا يسـمح بـه مسـتوى حـد المسـؤولية عـلى أسـاس                     
 ذلك أن الشاحن إلىحـظ إضـافة   ولو. أسـاس الطـرد، وهـو أسـلوب سـبق اسـتخدام الحاويـات           

 بصورة انفرادية ما يختاريمكـنه أساسـا، مـن خـلال الطـريقة الـتي تعـبأ ـا البضاعة للشحن، أن                  
 على أساس الطرد أو ستحسبإذا كانـت أي مطالـبة بالـتعويض عـلى هلاك البضاعة أو تلفها          

 .الكيلوغرام

ة هــي ضــمان القابلــية للتنــبؤ   الغايــة الأساســية مــن تحديــد مســتوى المســؤولي أن وذُكــر -١٤٧
فيسبي، يعوض - أنـه حـتى بموجـب حدود المسؤولية الواردة في قواعد لاهاي           ولوحـظ . والـيقين 

إلى الحدود المعمول ا لكل إما   في المائـة مـن هلاك البضاعة بالكامل بالاستناد           ٩٠ يقـارب مـا   
البضاعة أكثر قـيمة  ت م ـمـا دا أو إلى الحـدود المعمـول ـا لكـل كـيلوغرام،            مـن الطـرود،      طـرد 

ــيهاالمــنقولة بحــرا أقــل مــن الحــدود الــتي تــنص     وقــيل، عــلى ســبيل  . فيســبي- قواعــد لاهــايعل
ــيا    ــنقل الحديــث في الحاويــات قــد أصــبحت   بأســلوبالتوضــيح، إن الطــرود الــتي تــنقل عمل  ال

 عام، في مجال النقل في الحاويات، أن مفهوم بوجهعمومـا أصـغر حجمـا، وأن مـن المسـلّم بـه،           
 داخــل الحاويــة كــل عــلى انفــراد ولــيس عــلى الحاويــة   الموجــودة عــلى الطــرود يطــبق" الطــرد"

فيسبي، انخفضت أجور   - أنـه مـنذ اعتماد بروتوكول لاهاي       ذُكـر ومـن مـنظور ممـاثل،       . نفسـها 
جعـل نقـل الشحنات ذات القيمة المنخفضة    هـذا الانخفـاض      وأنالشـحن في الـتجارة الـبحرية،        

 .جدا مجديا

 المســؤولية أن تفضــي إلى  حــدودأيضــا أن مــن غــير الصــائب أن يــتوقّع مــن       ولوحــظ -١٤٨
.  أي عملــية شــحن ممكــنة فيالــتعويض عــلى قــيمة البضــاعة في حــال تعرضــها للــتلف أو الهــلاك    

 قـبل عملـية الشـحن عــن    الشــاحن تـنص عـلى اســتثناء وهـو عـندما يعلـن      ١وأشـير إلى أن الفقـرة   
 ويضمن ذلك في تفاصيل العقد، أو عندما  الهلاك أو    الـتي تعرضت للتلف    البضـاعة "  وقـيمة  نـوع "

ويتوقّع من الشاحنين الذين يسلمون بضاعة .  مـبلغ أعلى عـلى يكـون طَـرفَا عقـد الـنقل قـد اتفقـا           
 عـلى بيـنة من حدود المسؤولية المنطبقة ولهم الخيار في أن يعلنوا     يكونـوا عالـية القـيمة للشـحن أن        

ء تســديد أجــرة شــحن أعــلى متناســبة مــع تلــك القــيمة، أو أن   للبضــاعة لقــاالحقيقــيةعــن القــيمة 
 . تأمين إضافي لتكملة المبالغ التي لا يغطيها الناقلعلىيحصلوا 



 

47  
 

A/CN.9/642  

فيسبي كثيرا ما   - ذلـك، ذكـر مجـددا أن حـدود المسؤولية في قواعد لاهاي             إلى وإضـافة  -١٤٩
نـه نظـرا لحجـم حركة     العملـية أعـلى بكـثير ممـا قـد يـبدو للوهلـة الأولى، وأ       الممارسـة تكـون في   

 ،"طرد كل" بالحاويـات ومـا تـنص علـيه تلـك القواعد من تحديد للمسؤولية على أساس          الـنقل 
 واحــدة، بواسـطة فـإن تلـك الحـدود غالـبا مـا تكـون أعـلى بكـثير ممـا في الـنظم الخاصـة بالـنقل             

  المثال، قيلسبيلوعلى . حيـث تسـتند حـدود المسـؤولية الخاصـة بالتعويض إلى الوزن فحسب           
 المسؤولية التي تنص    حدودإنـه نظـرا لارتفـاع قـيمة البضـائع المنقولة عن طريق الجو عادة، فإن                 

) اتفاقية مونتريال  (١٩٩٩ مونتريال الدولي،   ويعلـيها اتفاقـية توحـيد بعـض قواعـد الـنقل الج ـ            
لا تغطي سوى )  الإجماليالوزن مـن حقـوق السـحب الخاصـة عن كل كيلوغرام من              ١٧أي  (

وقيل إن نسبة .  جوا أو تلفهاالمنقولةمـن المطالـبات الخاصة لاك البضاعة   تقريـبا    في المائـة  ٦٠
 المســؤولية المنصــوص علــيها في   حــدودالمطالــبات الخاصــة بالبضــاعة المشــحونة الــتي تغطــيها      

 من حقوق السحب الخاصة ٨,٣٣أي  (للبضائعالاتفاقـية المـتعلقة بعقـود النقل الدولي الطرقي         
 . في المائة٦٠ من أقلهي ربما ) ن الوزن الإجماليعن كل كيلوغرام م

 تأيــيد الــرأي القــائل بــأن حــدود المســؤولية الــتي تــنص علــيها قواعــد لاهــاي   في وإمعانــا -١٥٠
فيسـبي مرضـية، قـيل إن مستويات حد المسؤولية في اتفاقيات نقل أخرى، مثل               -لاهـاي وقواعـد   
بضــائع أو القواعــد الموحــدة بشــأن عقــد الــنقل   المــتعلقة بعقــود الــنقل الــدولي الطــرقي لل الاتفاقــية

الـدولي للبضـائع بالسـكك الحديديـة، الـواردة في تذيـيل الاتفاقـية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك               
 بالــنقلالاتفاقــية المــتعلقة ( ١٩٩٩عــام اتفاقــيات الحديديــة، بصــيغتها المعدلــة بــبروتوكول تعديــل 

 لا يمكن   ،)للبضائعتحدة بشـأن عقـود البـيع الـدولي          اتفاقـية الأمـم الم ـ    /الـدولي بالسـكك الحديديـة     
 من اتفاقيات النقل بواسطة عدةمقارنـتها مباشـرة بنظيراا في اتفاقيات النقل البحري، ما دامت         
ولذلك فقد قيل إنه . الكيلوغرامواحـدة لا تشـمل سـوى مسـتويات حـد المسـؤولية عـلى أساس             

 أعلى بكثير منه في قواعد الكيلوغرامس عـلى الـرغم مـن كـون مسـتوى حـد المسـؤولية على أسا            
 بكثير في إطار الاتفاقيات التي تسمح       أعلىفيسـبي، فـإن مسـتوى الـتعويض، في الواقـع،            -لاهـاي 

وقـيل أيضا إن بعض الاتفاقيات الأخرى،       . الطـرد بحسـاب مسـتوى حـد المسـؤولية عـلى أسـاس             
ة بغيرهـا مـن اتفاقيات النقل    لحـد المسـؤولية مقارن ـ  عالـيا ومـنها اتفاقـية مونـتريال، تضـع مسـتوى        

 تجعــل مــن المــتعذّر تجــاوز حــدود المســؤولية الــتي تــنص أحكامــاالأخــرى، ولكــنها تتضــمن أيضــا 
 المرتكـبة عمـدا أو في حالة السرقة، وأن أجرة الشحن الواجب          الأفعـال علـيها، حـتى في حـالات        

من تلك التي تنص عليها     بالواسطة المشمولة في تلك الاتفاقيات أعلى بكثير         النقلتسـديدها لقاء    
 بواسطةولوحـظ علاوة على ذلك أن المقارنة بين نظم اتفاقيات النقل          .  الـنقل الـبحري    اتفاقـيات 

 اســتجابةواحــدة قــد تكــون مضــلّلة، مــا دامــت كــل اتفاقــية تتضــمن أحكامــا أعــدت خصيصــا    



 

 48 
 

 A/CN.9/642

 على لالحصووأشـير في هـذا الصـدد إلى أنه سيكون من المفيد         . لشـروط ذلـك الـنوع مـن الـنقل         
 اســتخدام وبمــدىالأرقـام الفعلــية فــيما يـتعلق بالــتعويض في حــالات تلــف البضـاعة أو هلاكهــا،    

 كان من العسير أنهحـدود المسـؤولية عـلى أسـاس الطـرد والكـيلوغرام في تلك التعويضات، غير               
 .الحصول على تلك المعلومات التي طلبت من مصادر شتى

ــة حــدود المس ــ  في ومضــياً -١٥١ ــيد ملاءم ــاي  تأي ــد لاه فيســبي، أشــير إلى أن  -ؤولية في قواع
ــيمة  ــادة حــادة مــنذ أن وضــعت    البضــاعة،متوســط ق  في تجــارة البضــائع الســائبة، لم يشــهد زي

 الــبحري الســابقة، وأن متوســط قــيمة البضــاعة الموجــودة داخــل الحاويــات في  الــنقلاتفاقــيات 
 إقرار ونبه البعض من أن      .كذلك  زيـادة حـادة    أي يعـرف  لم الخطـوط الملاحـية المنـتظمة        تجـارة 

 سوى حالياحـد مسـؤولية الـناقل في المسـتوى الـذي تنص عليه قواعد هامبورغ، التي لا تحكم          
 إلى  بالنسبةجـزء طفـيف نسـبيا مـن نشاط الشحن على الصعيد العالمي، سيمثل زيادة ملموسة                 

 للحدود الدنيا من ناراهالحصـة الكـبرى مـن البضـائع المـتداولة في الـتجارة العالمية، والتي تخضع        
 الاقتصادات العالمية بعضفيسـبي، أو لحـدود أدنى مـن تلـك كمـا هو الشأن في         -قواعـد لاهـاي   

 المسؤولية وتوزيعها حدودولضـرورة اسـتيعاب ارتفـاع التكالـيف الـناجم عـن زيـادة             . الكـبرى 
وإن لم تكن  الأدنى قيمة، حتى  البضائعسيصـبح مـن المـتوقع أن تزداد الأجرة المسددة لقاء نقل             

 أن شــاحني البضــائع الأدنى ســيعني وهــذاتلــك البضــائع تســتفيد مــن زيــادة حــدود المســؤولية،  
 . مالية لشاحني البضائع الأعلى قيمةإعانةقيمة، كالسلع الأساسية، سيقدمون، في الواقع، 

  
  ١ الفقرة     نطاق    

 مسؤولية" على ١  المنصوص عليه في الفقرةالمسؤولية عـن القلـق مـن تطبـيق حـد            أعـرب  -١٥٢
 محل حلّتولوحـظ أن هـذه العـبارة قـد     ". الـناقل عـن الإخـلال بالـتزاماته بمقتضـى هـذه الاتفاقـية          

 تخلّلــت نــص الــتي"  عــن هــلاك البضــاعة أو تلفهـــا، أو عمــا يــتعـلق ـــا الــناقل مســؤولية"العــبارة 
 العــبارة وقــيل إن .A/CN.9/WG.III/WP.56 برمــته عــندما تم توحــيده في الوثــيقة الاتفاقــيةمشـروع  

 اسـتخدمت في قواعــد  الـتي "  البضـاعة أو تلفهــا، أو عمـا يـتعـلق ــا     هـلاك  الـناقل عـن   مسـؤولية "
 الناقل مسؤولية"فيسـبي، قـد عـدت مـبهمة ومدعاة لعدم اليقين، واعتبر استخدام العبارة             -لاهـاي 

 الاتفاقية  مشروعي على    في الصياغة يضف   تحسينا" عـن الإخـلال بالـتزاماته بمقتضـى هـذه الاتفاقية          
 .المزيد من الوضوح

 العبارة لتغيير نطاق الحكم، استبدال أُشـير إلى أنـه بالـرغم مـن عـدم وجود نية        ولكـن،  -١٥٣
 الاتفاقية أعم مما هو عليه في قواعد        مشـروع  مـن    ١فيـبدو أن حـد المسـؤولية الـوارد في الفقـرة             

ل بالتزامات الناقل بمقتضى أحكام      الإخلا صنوففيسـبي، حيـث إنه ينطبق على جميع         -لاهـاي 
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.  على تلف البضاعة أو هلاكها أو عما يتعلق امقتصرامشـروع الاتفاقـية بـدلا من أن يكون     
 في تقدير الفرق في النطاق الذي يوحي به الحكمان، ولوحظ          المغالاةوحـذِّر الفريق العامل من      

ا هو المسؤولية عن تأخر التسليم،       الرئيسـي الـذي تشـمله العـبارتان كلتاهم         الإضـافي أن الالـتزام    
وعـلاوة عـلى ذلك،   . فيسـبي، وإن لم يكـن صـراحة       - وارد أيضـا في قواعـد لاهـاي        الـتزام وهـو   
 قواعد أن الالـتزام الإضافي الرئيسي المدرج حاليا في مشروع الاتفاقية وغير الوارد في            إلىأشـير   
ــناقل عــن عــدم صــحة المعلومــات    -لاهــاي ــي. فيســبي، هــو مســؤولية ال ــتعلق وف ــبارتينما ي  بالع

 الناقل عن كل مسؤوليةالمختلفـتين، أثـير تسـاؤل حـول مـا إذا كان الفريق العامل يعتزم تحديد        
 القصد من حد المسؤولية كانمـا يدخـل في هـذه الفـئة الأوسـع نطاقـا على ما يبدو، أو ما إذا                  

 إلى الأمانة أن وطُلب.  هلاكهاأو أن تكـون المسـؤولية منحصرة في تلف البضاعة    ١في الفقـرة    
 تجسـد الاختـيار من حيث       مناسـبة  ـدف تقـديم اقـتراحات        ١تسـتعرض مسـار صـياغة الفقـرة         

 . العاملالسياسة العامة الذي استقر عليه الفريق 
  

  ٦٢ المادة     مشروع    النظر في      مواصلة    
  العامل أن الرأي الداعي إلى استخدام حدود المسؤولية المنصوص عليها           الفـريق  لاحـظ  -١٥٤

ــد  ــبورغ،في قواع ــة في       هام ــاد حــدود المســؤولية الملائم ــياراً لإيج ــبيرة، مع ــيفة أو ك ــزيادة طف  ب
على .  قـد كـان الـرأي الغالـب مـن بين الآراء التي أعرب عنها أثناء المناقشة       الاتفاقـية، مشـروع   

 حدود من الفـريق العـامل لاحظ أيضا أن تأييدا قويا أُبدي لتفضيل حدود المسؤولية القريبة           أن
 أن اتخاذ إلىومـن ثم خلـص الفريق العامل      . فيسـبي -المسـؤولية الـتي تـنص علـيها قواعـد لاهـاي           

 .قرار بشأن حدود المسؤولية متعذر في المرحلة الراهنة

ــترابط بــين نظــره في   ولاحــظ -١٥٥  المســؤولية وســائر جوانــب  حــد الفــريق العــامل كذلــك ال
مشروع  (الناقل مسـتوى حـد مسـؤولية     الخـاص بـتعديل  الإجـراء مشـروع الاتفاقـية، بمـا في ذلـك       

؛ والأحكام )٩٧ المادة مشروع من ١الفقرة  (؛ وعـدد البلدان اللازم لبدء نفاذ الاتفاقية         )٩٩المـادة   
 الوطـني عـلى مسؤولية الناقل في   القـانون الـتي تسـمح بتطبـيق المعـاهدات الدولـية الأخـرى وأحكـام             

الــنص المــتوخى لمشــروع المــادة  و٢٦ ةادمشــروع المــ(حــال الأضــرار الــتي حــدِّد مكــان حدوثهــا 
ــد  ــيقة   ( مكــررا٢٦الجدي ــن  A/CN.9/621انظــر الوث ــرات م ــاعدة ))١٩٢ إلى ١٨٩، الفق ، والق

 ).٦٢ من مشروع المادة ٢الفقرة ( مكان حدوثه يحددالخاصة بالهلاك أو التلف الذي لم 

لية بعد أن تتاح له   المسؤوحدود اتفـق الفـريق العـامل عـلى الـرجوع إلى مسـألة       ولذلـك  -١٥٦
 ).أحكام ختامية (٢٠الفرصة لتدارس الفصل 



 

 50 
 

 A/CN.9/642

  واصلة النظر في حدود المسؤولية م  
عـد أن استكشـف الفـريق العـامل وجهـات الـنظر في وقـت سـابق، شـرع في مواصلة                    ب -١٥٧

 بشــأن حــدود المســؤولية، وكذلــك الأحكــام ذات ٦٢ مــن مشــروع المــادة ١الــنظر في الفقــرة 
ز تقـدم مـن حيـث التوصـل إلى أرقـام يمكـن إدراجهـا في تلـك المادة مؤقتا                 الصـلة، ـدف إحـرا     

  .للحد من مسؤولية الناقل
  

  لمسائل ذات الصلة        ا  
فقـا لمـا دار في المناقشة السابقة، ذُكِّر الفريق العامل بأنه كان هناك تأييد للرأي الذي        و -١٥٨

 من ١رحة لإدراجها في الفقرة  أعـرب عـنه في ذلـك الوقـت بـأن مناقشـة حـدود المسؤولية المقت                
 من مشروع ٢لفقرة ا : لا ينـبغي أن تفصـل عن مجموعة من الأحكام، تشمل ما يلي  ٦٢المـادة  
ــادة  ــادة    ٦٢المـ ــروع المـ ــتوخى لمشـ ــنص المـ ــك الـ ــد  ٢٦، وكذلـ ــررا الجديـ ــيقة  ( مكـ ــر الوثـ انظـ

A/CN.9/621  انظــر الفقــرة   (٩٩ و٩٧، ومشــروعي المــادتين  )١٩٢ إلى ١٨٩، الفقــرات مــن
ــام        ك).  أعــلاه١٣٥ ــتوازن الع ــتعلق بال ــناك قضــايا أخــرى ت ــاده أن ه ــا أُعــرب عــن رأي مف م

للالـتزامات في مشـروع الاتفاقـية يمكن أن يقال إا مرتبطة بمناقشة مستوى الحد من مسؤولية                  
؛ وأساس المسؤولية في مشروع الاتفاقية   )١١مشروع المادة   (الـناقل، مـثل فترة مسؤولية الناقل        

؛ وفترة الإشعار بالهلاك )٢١مشروع المادة (؛ والتأخر في تسليم البضاعة )١٧ادة مشـروع الم ـ  (
؛ والحـد مـن مسـؤولية الـناقل عـن التأخر في التسليم       )٢٣مشـروع المـادة     (أو الـتلف أو الـتأخر       

 ).٨٩مشروع المادة (؛ وقواعد خاصة بشأن عقود الحجم )٦٣مشروع المادة (
  

  لاعتبارات المحلية       ا  
ر الفـريق العـامل بـأن عـددا مـن الـدول قـد يواجـه معارضـة داخلـية قويـة لإدخـال             كِّ ـذُ -١٥٩

بالنســبة لــبعض و. تغــييرات عــلى المســتوى الحــالي لــلحد مــن مســؤولية الــناقل في تلــك الــدول   
فيسبي نافذ  -الـدول، رئي أنه على الرغم من أن الحد المفروض على المسؤولية في قواعد لاهاي              

 فـإن زيادة طفيفة في هذا المستوى يحتمل أن تكون مقبولة، في حين           حالـيا عـلى الصـعيد المحـلي       
أنـه، فـيما يخـص دولا أخـرى، كـان هـناك بعـض الـتوقع بـأن إحداث زيادة في مستويات الحد                   
عـلى تلـك الـواردة في قواعـد هامـبورغ قـد يكـون مقـبولا، ولكن لن يقبل بأي مبلغ أعلى من            

شأن الزيادة الإجمالية التي قد يتعرض لها نظام في هـذا الصدد، أعرب عن بعض القلق ب و .ذلـك 
داخـلي معـين مـن جـراء هـذه الـزيادة في مـبالغ حـدود المسـؤولية، ولوحـظ أن قـدرا كـبيرا من                    

أشير إلى أنه، في و .الـتجارة العالمـية يجـرى حالـيا باسـتخدام مسـتويات متدنـية لحدود المسؤولية       
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 قبول أي مستوى لحدود المسؤولية أقل الجانـب الآخـر، قـد يجـد العديـد مـن الـدول إشكالا في          
مـن الحـد المنصـوص علـيه في قواعد هامبورغ، وأن الزيادات السابقة في مبالغ حدود المسؤولية       

ــنفذها      ــية أخــرى لم تســبب مشــاكل كــبرى للــدول الــتي ت ــيات دول ــيها في اتفاق . المنصــوص عل
سؤولية المتفق عليها عـلاوة عـلى ذلـك، لوحظ أن هناك بعض التوقع بأن مستويات حدود الم             و

في مشــروع الاتفاقــية قــد تكــون أعــلى قلــيلا مــن تلــك المنصــوص علــيها في قواعــد هامــبورغ،   
  .بالنظر إلى الزمن الذي مر منذ اعتماد قواعد هامبورغ

يد أن الفـريق العـامل سـلم أيضـا بـأن بلوغ مستوى من الاتساق بين الدول التي هي                ب ـ -١٦٠
فيســبي، مــن ناحــية، والــدول المــتعاقدة في  -و قواعــد لاهــايحالــيا أطــراف في قواعــد لاهــاي أ 

قواعـد هامـبورغ، مـن الناحـية الأخـرى، سـيكون مستصـوبا وسيسهم كثيرا في المواءمة إجمالا                   
أعرب عن قلقه من أن و. بـين الـنظم الحالـية الـتي تعـالج الـنقل الـدولي للبضائع عن طريق البحر                 

كن أن يؤدي إلى تجدد الجهود الرامية إلى وضع الفشـل في التوصـل إلى اتفـاق في هـذا الصدد يم           
قواعـد إقليمـية ومحلـية بشـأن نقـل البضـائع عــن طـريق الـبحر، بحيـث يـنجم مـزيد مـن الــتجزئة             

كان هناك تأييد في الفريق العامل لإجراء مناقشات مثمره من شأا أن تؤدي و .للـنظام الدولي 
 .إلى نتيجة متناسقة

  
  لأرقام المحددة        ا  

 أعـلاه، وعـلى ضـوء المناقشــة    ١٦٠ إلى ١٥٧ ضـوء الاعتـبارات المبيـنة في الفقـرات     في -١٦١
انظــر أيضــا (السـابقة الــتي دارت حــول هــذا الموضــوع في الفــريق العـامل خــلال دورتــه الحالــية   

، قـدم عـدد مـن الاقـتراحات المحددة بشأن الحد من مسؤولية              ) أعـلاه  ١٥٦ إلى   ١٣٣الفقـرات   
 :المقترحات، التي حصلت على مقادير متفاوتة من التأييد، كما يلييمكن بيان تلك و. الناقل

قــتراح باعــتماد مــبلغين لحــدود المســؤولية أعــلى قلــيلا مــن المــبلغين المنصــوص  ا )أ(  
 وحــدة حســابية لكــل طــرد ٦٦٦,٦٧فيســبي، أي أعــلى قلــيلا مــن -علــيهما في قواعــد لاهــاي

 فقودة أو التالفة؛ووحدتين حسابيتين لكل كيلوغرام من وزن البضائع الم

قـتراح باعـتماد مـبلغي حدود المسؤولية المنصوص عليها في قواعد هامبورغ،             ا )ب(  
  وحدة حسابية لكل كيلوغرام؛٢,٥ وحدة حسابية لكل طرد و٨٣٥أي ما يعادل 

قـتراح باعـتماد مـبلغين لحـدود المسـؤولية أعـلى قلـيلا من المبلغين المحددين في                  ا )ج(  
  يذكر فيه أي مبلغ معين؛قواعد هامبورغ، لم



 

 52 
 

 A/CN.9/642

 وحـدة حسـابية لكل طرد، المنصوص عليه         ٨٣٥قـتراح باعـتماد الحـد الـبالغ         ا )د(  
 في قواعد هامبورغ، ولكن زيادة مبلغ الحد لكل كيلوغرام زيادة طفيفة؛

قـتراح باعـتماد مـبلغين لحـدود المسـؤولية أعـلى من المبلغين المنصوص عليهما               ا )ه(  
 وحــدات حســابية لكــل  ٨,٣٣ وحــدة حســابية لكــل طــرد و  ٩٢٠ في قواعــد هامــبورغ، أي 

 كيلوغرام؛

ــبلغين       ا )و(   ــبلغين لحــدود المســؤولية أعــلى، بقــدر أكــبر، مــن الم ــتراح باعــتماد م ق
 ٨,٣٣ وحـــدة حســـابية لكـــل طـــرد و ١ ٢٠٠المنصـــوص علـــيهما في قواعـــد هامـــبورغ، أي  

 .وحدات حسابية لكل كيلوغرام

، كان ٦٢ من مشروع المادة    ١ددة لإدراجها في الفقرة     عـلاوة عـلى اقـتراح أرقام مح       و -١٦٢
 بطــريقة تحقــق توازنــا عامــا في مشــروع ١٣٥هــناك تأيــيد لمعالجــة الأحكــام الــواردة في الفقــرة 

ــية ــه ســيكون مــن        و. الاتفاق ــاده أن ــذي مف ــرأي ال ــيد لل عــلى وجــه الخصــوص، كــان هــناك تأي
ــية لحــدود المســؤولية،     ــنة مــن تلــك    المناســب، إذا اخــتيرت مســتويات عال حــذف أحكــام معي

 .الأحكام، لأن المبالغ الأعلى لحدود المسؤولية ستوفر حماية كافية لمتعهدي الشحن
  

  قتراح توفيقي       ا  
 ضـوء المناقشـة المستفيضـة التي جرت في الفريق العامل حول المسألة وإمكانية نشوء     في -١٦٣

. لاتفاقــية، قــدم اقــتراح توفــيقيتوافــق في الآراء بشــأن الحــد مــن مســؤولية الــناقل في مشــروع ا
كانـت عناصـر الاقـتراح، الـتي ذكـر أـا يـتعين أن تعـامل باعتـبارها أجـزاء من حزمة كاملة،                         و

 :كما يلي

نـبغي أن يكـون مستوى حدود مسؤولية الناقل الذي من المقرر أن يدرج في              ي )أ(  
 وحــدة ٨٣٥ورغ، أي  هــو المــبلغان المبيــنان في قواعــد هامــب٦٢ مــن مشــروع المــادة ١الفقــرة 

  وحدة حسابية لكل كيلوغرام؛ ٢,٥حسابية لكل طرد و

نـبغي أن يكـون مسـتوى حـدود مسؤولية الناقل عن التأخر في التسليم الذي           ي )ب(  
 ٢,٥ هـو نفس المستوى المنصوص عليه في قواعد هامبورغ، أي        ٦٣يـدرج في مشـروع المـادة        

 تأخرة؛مرة ضعف أجرة النقل المستحقة على البضاعة الم

 بشــأن تلــف البضــاعة غــير محــدد المكــان      ٦٢ مــن المــادة  ٢يل إن الفقــرة قــ )ج(  
 ، وينبغي حذفها؛٢٦تتضارب مع مبدأ الشبكة المحدودة الوارد في مشروع المادة 
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ــادة    ي )د(   ــبغي حــذف مشــروع الم ــا يســمى   ٩٩ن ــال م ــتعديل  " لأن إعم إجــراء ال
قية إذا اتفق على تعديل لا ترغب الدولة في         يتطلـب من الدولة أن تنسحب من الاتفا       " الضـمني 

 أن تكون ملزمة به ولأن إعماله يمكن أن يتطلب مدة تصل إلى تسع سنوات؛

نـبغي أن يـنقض الفـريق العـامل القـرار الـذي اتخـذه في دورتـه التاسـعة عشرة                ي )ه(  
بشأن  مكـررا الجديـد المقـترح من مشروع الاتفاقية، حكما          ٢٦بـأن يـدرج في مشـروع المـادة          

 ).١٩٢إلى ١٨٩ الفقرات ،A/CN.9/621انظر الوثيقة (القانون الوطني 

كـان هناك ترحيب عام في الفريق العامل بحزمة الاقتراحات التوافقية المبينة في الفقرة             و -١٦٤
أعـلاه، تجسـيدا للتفضـيل القـوي الـذي أُعـرب عـنه داخل الفريق لاستخدام الحدود الواردة في                     

أثــيرت مخــاوف قلــيلة بشــأن وأقصــى أو أدنى لمــزيد مــن المفاوضــات قواعــد هامــبورغ كأســاس 
 :بعض العناصر المكونة للحزمة، على النحو التالي

الـنظر إلى القرار الذي اتخذه الفريق العامل في دورته التاسعة عشرة بإخضاع            ب )أ(  
ثــيقة  انظــر الو (مســؤولية الــناقل عــن الــتأخر في تســليم البضــائع لــلحرية الــتعاقدية للطــرفين         

A/CN.9/621،  رئـي أن رفـع حـد مســؤولية الـناقل عـن الـتأخر مــن       )١٨٤إلى  ١٧٧ الفقـرات ،
 مرة ٢,٥ إلى ٦٣الـوارد حالـيا في مشـروع المـادة     " مـا يعـادل أجـرة الـنقل      "الحـد الحـالي الـبالغ       

أجـرة الـنقل لـيس ورقـة مسـاومة مجديـه في الحـل الوسـط العـام، لأن الناقل سيكون قد استبعد                         
 عن التأخر كليا أو وافق على ذلك المبلغ ضمنيا على أية حال؛مسؤوليته 

 من مشروع المادة ٢أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي الإبقـاء عـلى الفقـرة             و )ب(  
، عـلى أسـاس انـه إذا كانـت حدود المسؤولية المنصوص عليها في مشروع الاتفاقية مرتفعة      ٦٢

الفة فلــن تكــون هــناك حاجــة إلى الــلجوء  بمــا يكفــي لإتاحــة الــتعويض الــوافي عــن البضــائع الــت  
لاسـتخدام حـدود المسـؤولية الأعـلى المنصـوص علـيها في أنظمة النقل الأحادي الواسطة عملا                  

يد أن نفــس هــذه الحجــة ذكــرت أيضــا كســبب لحــذف الحكــم، ولوحــظ أن  بــ. بذلــك الحكــم
انظر  (التفضـيل الـذي سـاد خـلال الـدورة التاسـعة عشـرة للفـريق العـامل كـان لصـالح حذفهـا                    

 ؛)٢٠٠ الفقرة ،A/CN.9/621الوثيقة 

ــتعديل     و )ج(   ــيد للإبقــاء في الوقــت الحاضــر عــلى إجــراء ال كــان هــناك بعــض التأي
، لأنــه رئــي أنــه يتــيح إجــراء عملــية الــتعديل بأســرع ممــا ٩٩الضــمني الــوارد في مشــروع المــادة 
نه إذا حذف مشروع وفي هـذا الصدد، قدم اقتراح مفاده أ    . يتـيحه وضـع بـروتوكول للاتفاقـية       

، مـن أجل  "انقضـاء الأجـل  " فينـبغي أن يـدرج في الـنص بـدلا مـنه مـا يسـمى شـرط         ٩٩المـادة   
 .النص على أن مشروع الاتفاقية لن يعود نافذا بعد انقضاء فترة زمنية معينة
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في حــين لم يعتــبر ذلــك جــزءا مــن مجمــل حــزمة الاقــتراحات التوافقــية، ذكِّــر الفــريق  و -١٦٥
 ١٥٣ و١٥٢انظر الفقرتين (ه ينـبغي لـــه، كمـا لوحـظ في وقـت سـابق من الدورة               العـامل بأن ـ  

 من  ١، أن يـأخذ في الاعتـبار الشـواغل المـتعلقة باحتمال حدوث تغيير في نطاق الفقرة                  )أعـلاه 
مســؤولية الــناقل عــن الإخــلال بالــتزاماته بمقتضــى هــذه  " مــن جــراء عــبارة ٦٢مشــروع المــادة 

 .نص حالياالواردة في ال" الاتفاقية
  

  :ستنتاجات مؤقتة بشأن الحد من مسؤولية الناقل                      ا  
قــرر مؤقــتا، إلى حــين إجــراء مــزيد مــن الــنظر في الاقــتراح الــتوافقي حــول الحــد مــن   ت -١٦٦

  :مسؤولية الناقل، ما يلي

 مبلغا حدود   ٦٢ مـن مشـروع المادة       ١يـدرج بـين المعقوفـتين الملائمـتين في الفقـرة             - 
 وحـدة حسـابية لكل      ٨٣٥ص علـيهما في قواعـد هامـبورغ، أي          المسـؤولية المنصـو   

  وحدة حسابية للكيلوغرام الواحد؛٢,٥طرد و

، وتحذف  " مرة ٢,٥" عبارة   ٦٣تـدرج بـين المعقوفـتين المتبقّيتين من مشروع المادة            - 
 ؛"ضعف"عبارة 

، إلى ٦٢ من مشروع المادة ٢ والفقرة ٩٩توضـع معقوفـتان حـول مشـروع المـادة        - 
جـراء مـزيد مـن الـنظر في حذفهمـا كجـزء مـن حزمة الاقتراحات التوافقية،             حـين إ  

وتـدرج في نـص مشـروع الاتفاقـية حاشـية تبين هذا النهج وتشير حسب الأصول               
 يمكـن أن يـؤدي إلى مشـاكل دسـتورية في بعـض الدول           ٩٩إلى أن مشـروع المـادة       

-هــايقواعــد لابغــض الــنظر عمــا إذا كانــت حــدود قواعــد هامــبورغ أو حــدود   
  معتمدة؛فيسبي

 تشير إلى أن الفريق العامل ينظر في نقض القرار       ٢٦تـدرج حاشـية لمشـروع المـادة          - 
الــذي كــان قــد اتخــذه أثــناء الــدورة التاســعة عشــرة بــإدراج حكــم بشــأن القــانون    

  مكررا؛٢٦الوطني يسمى بصفة مؤقتة المادة 

تقديم اقتراحات مناسبة  بغية ١طلـب مـن الأمانـة أن تسـتعرض تاريخ صياغة الفقرة             - 
 ."مسؤولية الناقل عن الإخلال بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية"بشأن عبارة 
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   الوقت المتاح لرفع الدعوى          -١٤ الفصل    
 قد نقِّحت من أجل           ١٤ذُكِّر الفريق العامل بأن كل الأحكام الواردة في الفصل                           -١٦٧

، الفقرات      A/CN.9/616انظر الوثيقة     (عشرة    تجسيد مداولات الفريق العامل في دورته الثامنة                    
١٦٠-١١٩.( 

  
   تقادم الدعاوى-٦٥مشروع المادة  

  بصيغته الواردة في الوثيقة ٦٥اتفق الفريق العامل على أن نص مشروع المادة   -١٦٨
A/CN.9/WG.III/WP.81مقبول . 

 
   تمديد فترة التقادم-٦٦مشروع المادة  

 لا يتسق مع مبدأ تحديد فترة لتقادم ٦٦مشروع المادة  أبـدي رأي مفـاده أن مضـمون          -١٦٩
وأشير إلى . الدعـاوى، عـلى الأقل على النحو الذي يفهم به هذا المبدأ في بعض النظم القانونية               

ــة       ــتقادم العادي ــترات ال ــين ف ــيِّز ب ــية تم ــنظم القانون ــة الفرنســية " prescription"(أن بعــض ال  باللغ
"prescripción "ــتقادم القطعــية  ) يةباللغــة الإســبان ــترات ال  باللغــة الفرنســية أو " déchéance("وف
"caducidad "   وذُكِـر، مـن بين اختلافات أخرى، أنّ النوع الأول من فترات   ). باللغـة الإسـبانية

الـتقادم يمكــن عمومــا تعلــيقه أو قطعــه لأســباب مخــتلفة، بيــنما يظــل الــنوع الــثاني ســاريا بــدون  
 المادة يستخدم في بعض اللغات تعابير توحي بفترة تقادم ولوحـظ أن مشـروع  . تعلـيق أو قطـع   

، لكن الحكم  )في الـنص الإسباني   " prescripción"في الـنص الفرنسـي أو       " prescription("عاديـة   
وقــيل إن ذلــك يمكــن أن . في حــد ذاتــه يــنص عــلى أن الفــترة ليســت خاضــعة لتعلــيق أو قطــع  

ولذلك اقترح تعديل الجملة    . نون الوطني يحـدث بلـبلة ويتسـبب في تفسـير خاطـئ بمقتضـى القا             
ــن مشــروع المــادة بحــذف العــبارة الأولى بكامــلها والكــلمة         الــتي تــبدأ ــا   " ولكــن"الأولى م

 .العبارة الثانية

ــنظم         -١٧٠ ــدم وجــود اتســاق بــين ال ــدرك لع ــامل م ــريق الع ــك أن الف ولوحــظ ردا عــلى ذل
، وخاصة طبيعة مختلف أنواع فترات التقادم    القانونـية فـيما يـتعلق بطبـيعة فترة التقادم ومفعولها          

وأعـرب الفـريق العـامل عـن إدراكـه أيضـا لتنوع القوانين الوطنية فيما           . الـتي ذُكـرت ومفعولهـا     
يـتعلق بمسـألة تعلـيق فـترات التقادم أو قطعها، لكنه رأى عموما أن مشروع الاتفاقية ينبغي أن            

وكان الرأي داخل . ها للقانون الوطنييعـرض قـاعدة موحـدة بشأن هذه المسألة، بدلا من ترك      
الفـريق العـامل عمومـا أن يسـتبعد مشـروع الاتفاقـية صراحة أي شكل من أشكال تعليق فترة                    
الــتقادم أو قطعهــا، باســتثناء الحــالات الــتي تــتفق فــيها الأطــراف عــلى ذلــك التعلــيق أو القطــع    
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وفي الوقــت ذاتــه، اتفــق  ). ١٣٢، الفقــرة A/CN.9/616انظــر الوثــيقة (بمقتضــى مشــروع المــادة 
، ٦٨الفـريق العـامل عـلى أن تمـدد فـترة التقادم آليا في الظروف المشار إليها في مشروع المادة           

لأن فـترة الــتقادم لــو لم تمــدد لانقضــت قــبل أن يحـدد المُطالِــب هويــة مســتأجر الســفينة عاريــة   
 ).١٥٦، الفقرة A/CN.9/616انظر الوثيقة (المسؤول " الناقل"الذي هو 

وأفـيد بـأن فـترة الـتقادم المنصوص عليها في مشروع الاتفاقية هي قاعدة مستقلة بذاا       -١٧١
، فهمهـا في ضـوء الطـابع الـدولي لمشروع الاتفاقية، وليس وفقا     ٢ينـبغي، وفقـا لمشـروع المـادة         

ومع ذلك، اتفق الفريق العامل على أنه، بغية تجنب أي      . لفـئات خاصـة بأي نظام قانوني معين       
، في كــامل نــص مشــروع الاتفاقــية، "فــترة الــتقادم"ســوء فهــم، ينــبغي الاستعاضــة عــن التعــبير 

 ".٦٥الفترة المنصوص عليها في المادة "بإشارة إلى 

 ٦٦ومــع مــراعاة ذلــك الــتعديل، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن نــص مشــروع المــادة      -١٧٢
 . مقبولA/CN.9/WG.III/WP.81بصيغته الواردة في الوثيقة 

  
   دعوى التعويض -٦٧مشروع المادة  

 تسببت في ٦٧من مشروع المادة ) ب(لوحـظ أن القـاعدة الـواردة في الفقـرة الفرعـية         -١٧٣
بعـض المشـاكل العملـية في الولايـات القضـائية الـتي تتـبع نظامـا ممـاثلا لذلك المبين في نص هذا            

لدعوى المـرفوعة علـيه قد لا     ولوحـظ أن الشـخص الـذي أُبلـغ بالإجـراءات المـتعلقة بـا              . الحكـم 
يكـون بالضـرورة مسـؤولا عـن المطالـبة، لكـنه سـيرغَم مع ذلك على استهلال دعوى تعويض                     

) ب(ولذلـك اقـترح إمـا حذف الإمكانية الثانية المبينة في الفقرة الفرعية    .  يومـا ٩٠في غضـون   
 ذلك إلى تاريخ الإشعار    والاكـتفاء بالإشـارة إلى تـاريخ تسـوية المطالـبة، وإما الإشارة بدلا من              

 .بالحكم النهائي

وفي معـرض الـرد عـلى ذلـك، ذُكِّـر بـأن الفـريق العـامل كـان قد ألغى قاعدة تشير إلى            -١٧٤
وأفيد بأن الإشارة ). ١٥٢، الفقرة A/CN.9/616انظر الوثيقة  (تـاريخ الحكـم القضـائي الـنهائي         

ــيا،     ــنهائي لــن تكــون في كــل الأحــوال ممكــنة عمل ــية قــد  إلى الحكــم ال  لأن الإجــراءات القانون
تسـتغرق عـدة سـنوات قـبل التوصل إلى حكم ائي، ولأن الشخص الذي يمكن أن ترفع عليه                 
دعـوى تعويـض لــه مصـلحة مشروعة في عدم التعرض لمسؤوليات غير متوقعة لفترة مفرطة في             

لطرف بالإجراءات وسـلِّم بأنـه قـد لا يكـون من الواضح، أثناء الوقت الذي يبلَّغ فيه ا        . الطـول 
المـتعلقة بـالدعوى المـرفوعة عليه، ما إذا كانت الدعوى ستكلَّل بالنجاح، وبالتالي سيظل المبلغ             

ولكن، سيعرف الطرف على الأقل أن هناك مطالبة . الـذي سيقضـى بـه في الحكـم غـير واضح          
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 دعوى وأنـه سـيكون علـيه واجـب التصرف بحيث يتلقى الطرف الذي قد يحمل المسؤولية في            
 .التعويض في اية المطاف إشعارا في مرحلة مبكِّرة

وفي هـذا الصــدد، لم يكــن هــناك تأيــيد داخـل الفــريق العــامل لفكــرة صــوغ قــاعدة في    -١٧٥
بغـية الـنص عـلى أن فـترة المطالـبة بالـتعويض ينبغي أن تسري اعتبارا من                  ) ب(الفقـرة الفرعـية     

ن يكون المطالِب بالتعويض قد أبلغ الطرف       تـاريخ صـدور الحكـم القضـائي الـنهائي، شـريطة أ            
الآخـر، في غضـون ثلاثة أشهر اعتبارا من الوقت الذي يصبح فيه المطالِب بالتعويض على علم           

ورئـي أن صـياغة حكم من هذا القبيل من شأا أن تجعل           . بالضـرر وتقصـير المديـن بالـتعويض       
 من ٥ا مـع أحكـام الفقرة   الحكـم معقـدا بشـكل مفـرط وأن مـن المفضـل جعـل الحكـم متمشـي             

 . من قواعد هامبورغ التي استند إليها في إعداد مشروع المادة٢٤المادة 

وبعــد أن لاحــظ الفــريق العــامل أن مشــروع المــادة ينــبغي أن يشــمل كــل دعــاوى          -١٧٦
الـتعويض بمقتضـى مشـروع الاتفاقـية، عـلى ألا يشـمل دعـاوى الـتعويض التي لا تندرج ضمن                    

قـية، اتفـق الفـريق العـامل على أن يطلب إلى الأمانة أن تستعرض الحاجة                نطـاق مشـروع الاتفا    
 .وما إذا كان مكاا في فاتحة مشروع المادة مناسبا" بمقتضى هذه الاتفاقية"إلى العبارة 

 بصيغته ٦٧ورهـنا بذلـك الطلـب، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن نـص مشـروع المـادة               -١٧٧
 . مقبولA/CN.9/WG.III/WP.81الواردة في الوثيقة 

  
   رفع الدعاوى على الشخص الذي يحدد أنه هو الناقل    -٦٨مشروع المادة  

بحــذف الإشــارة إلى مســتأجر الســفينة ) ب(ارتــئي أنــه يمكــن اختصــار الفقــرة الفرعــية  -١٧٨
عاريـة، لأن تحديـد هويـة الـناقل هـي الوسـيلة التي يستطيع ا مستأجر السفينة عارية أن يطعن            

واتفق الفريق العامل على أن يستعرض التفاعل . كونـه الـناقل بمقتضـى ذلك الحكم      في افـتراض    
 .بين الحكمين وأن يقترح أي تعديلات قد يكون من المناسب أن ينظر فيها الفريق العامل

 ٦٨ومــع مــراعاة تلــك الملاحظــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن نــص مشــروع المــادة    -١٧٩
 . مقبولA/CN.9/WG.III/WP.81بصيغته الواردة في الوثيقة 

  
 الولاية القضائية -١٥الفصل   

 
 المتعلق بالولاية القضائية، وكان ١٥شـرع الفـريق العامل في النظر في مشروع الفصل        -١٨٠

 ٢٤٥، الفقرات   A/CN.9/616انظر الوثيقة   (قـد نظـر فـيه لآخـر مـرة أثـناء دورتـه الثامنة عشرة                 
 ).٢٦٦إلى 
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  عاوى على الناقل    رفع الد-٦٩مشروع المادة  
ــادة       -١٨١ ــص مشــروع الم ــلى أن ن ــامل ع ــريق الع ــق الف ــيقة   ٦٩اتف ــواردة في الوث  بصــيغته ال

A/CN.9/WG.III/WP.81مقبول بصيغته الحالية . 
  

   اتفاقات اختيار المحكمة-٧٠مشروع المادة   
إلى عنوان  " حصريا"لم يكـن هـناك تأيـيد كـاف لاقـتراح أبـدي بشـأن إضـافة الكـلمة                     -١٨٢

 .مشروع المادة
  

  )ج  (٢الفقرة الفرعية          
بشـأن إبـلاغ الشـخص الذي ليس    ) ج (٢اعتـبر الاشـتراط الـوارد في مشـروع الفقـرة         -١٨٣

طـرفا في العقـد الكمـي في الوقــت المناسـب وبصـورة وافـية حــتى يكـون اتفـاق اختـيار المحكمــة          
انب تلك الأطراف ملـزما لذلـك الشـخص اشـتراطا غـير كـاف، واقترح اشتراط القبول من ج          

وأشير أيضا . الثالـثة حـتى يكـون اتفـاق الاختـيار الحصري للمحكمة في العقد الكمي ملزما لها              
تــنص ) ٥(و) ١ (٨٩إلى أن القواعـد الخاصــة بشــأن العقـود الكمــية والمبيــنة في مشـروع المــادة    

تفاقية عـلى أن الطـرف الثالـث لا يكـون ملـزما بشروط عقد الحجم التي تخرج عن مشروع الا              
وأبدي اقتراح لتنقيح   . إلا إذا كـان ذلـك الطـرف قـد أبـدى موافقـته الصـريحة عـلى الالتزام ا                   

 لكي تنص على حماية أكبر للأطراف ٧٠مـن مشـروع المـادة    ) ج (٢مشـروع الفقـرة الفرعـية     
وأعرب ذلك الشخص عن قبولـه     : "الثالـثة في العقـود الكمـية بإضـافة العـبارة التالـية إلى ايتها              

 .ولقي ذلك الاقتراح قدرا من التأييد". الالتزام باتفاق الاختيار الحصري للمحكمة

فقد قيل إن هذه الفقرة سبق أن نوقشت . ولكـن، أبـدي اعـتراض عـلى ذلك الاقتراح        -١٨٤
مطـولا وأـا تمـثل جـزءا مـن مجموعـة المسـائل الأكـبر التي اتفق عليها الفريق العامل فيما يتعلق               

ولوحــظ أن الأطــراف الثالــثة يجــب أن تعــرب عــن قــبولها  . ة والولايــة القضــائيةبــالعقود الكمــي
، مما يتيح حماية ٨٩الالـتزام بـالعقود الكمـية لكـي تكون ملزمة ا فعلا بمقتضى مشروع المادة           

وقـيل عـلاوة على ذلك إن إلزام طرف ثالث بحكم وارد في عقد هو               . إضـافية لـتلك الأطـراف     
ورئــي . يدا في الــتجارة الدولــية، ومــن ذلــك مــثلا قطــاع الــتأمينغــير طــرف فــيه لــيس أمــرا فــر

كذلـك أن مــن الأساســي إلــزام الأطــراف الثالــثة، شـريطة أن تتمــتع بحمايــة وافــية، بغــية إتاحــة   
 .قابلية التنبؤ من الناحية التجارية فيما يتعلق بمعرفة المكان الذي حصلت فيه المنازعة
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  )د  (٢الفقرة الفرعية          
 الــذي يــورد  ٧٠ مــن مشــروع المــادة   ٢الفــريق العــامل إلى الــنظر في الفقــرة    انــتقل  -١٨٥

باتفاق الاختيار الحصري   الكمي  عقد  الالاشـتراطات الـتي يجـوز عمـلا ـا إلزام طرف ثالث في               
يقضي ) د (٢ الاشتراط الرابع الوارد في الفقرة الفرعية        وأفيد بأن . الكميعقـد   اللـلمحكمة في    

وكــان . از إلــزام ذلــك الشــخص باتفــاق الاختــيار الحصــري لــلمحكمة القــانون بجــويســلٍّمأن بــ
) د (٢  بــين معقوفــات في الفقــرة الفرعــيةواردةمعروضــا عــلى الفــريق العــامل أربعــة خــيارات  

 سـبيل لتوضـيح القـانون الواجـب التطبـيق الذي ينبغي الرجوع إليه عند البت في                  أفضـل بشـأن   
 .ذلك الشأن

   مــــن الوثـــــيقة ٢٠٩المعــــرب عــــنه في الحاشــــية    لــــتدارك الشــــاغل   لوحــــظ أنــــه   و -١٨٦
A/CN.9/WG.111/WP.81 ــاده أن ــتارة " ومفـ ــة المخـ ــة   " المحكمـ ــرورة محكمـ ــون بالضـ ــد لا تكـ قـ

ــواردةمختصــة، أضــيف خــيار محــتمل آخــر إلى مجموعــة الخــيارات الأربعــة      في مشــروع الفقــرة   ال
 ".٦٩المادة   من   )ب(لفقرة  قـانون مكان المحكمة المحددة في ا      : "عـلى الـنحو الـتالي     ) د( ٢الفرعـية   

 ئي أن ،ذ الـبعض هذا الخيار الإضافي حيث إن الإشارة الواردة فيه تخص محكمة مختصة    وحـبور 
 .وإمكانية التنبؤاليقين النص المنقح يساعد على 

 بـين معقوفتين، على  الـواردة وأُبـدي بعـض التأيـيد للخـيار الـثاني، بمـا في ذلـك العـبارة             -١٨٧
 اعتراضات على ذلك    أُبديتولكن  ". نون مكـان مقصد البضاعة المتفق عليه      قـا : "الـنحو الـتالي   

إلى قـانون مكـان مقصد      يحـيلوا   الخـيار بـناء عـلى أن مـتعهدي الشـحن قـد لا يـودون دائمـا أن                    
في مكــان آخــر مــثل المكــان الــذي بــه  الــناقل يفضــلون مقاضــاة وذلــك مــثلا عــندما البضــاعة، 
ت أيضا اعتراضات على الخيار الثالث الوارد في الفقرة  ولهـذه الأسـباب نفسها أثير     . موجوداتـه 

 ).د( ٢الفرعية 

ــرابع الــذي يشــير إلى     -١٨٨ القــانون الواجــب التطبــيق  "كمــا أُبــدي بعــض التأيــيد للخــيار ال
بشرط حذف الكلمات التالية لعبارة " بمقتضـى قواعـد القـانون الـدولي الخـاص لقـانون المحكمـة         

" القـانون الواجب التطبيق "رئـي أن الكـلمات التالـية لعـبارة      فقـد ". القـانون الواجـب التطبـيق     "
مستخدمة في " القانون الواجب التطبيق"وعـلاوة عـلى ذلـك، لوحـظ أن عبارة        . غـير ضـرورية   

 مشــروع الاتفاقــية دون تلــك الكــلمات الإضــافية، واقــترح حــذف هــذه    مــنمواضــع أخــرى 
 .الاتفاقيةمشروع  الكلمات من الخيار الرابع من باب الحرص على الاتساق في

 ".قانون المحكمة المختارة" وأبدي تأييد في الفريق العامل للخيار الأول الذي يشير إلى  -١٨٩
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ــتراح إضــافي  -١٩٠ ــبارها معقــدة وغــير   ) د(حــذف الفقــرة   يدعــو إلى وطُــرح اق برمــتها باعت
كما . الضـرورية لأن المحكمـة المعنـية سـوف تـراعي القـانون الواجـب التطبـيق أيـا ما كان الح                    

لوحـظ أن هـذا الحـذف لن يتيح للدول المرونة لوضع اشتراطات أخرى لإلزام الأطراف الثالثة                 
 .بتأييدالحذف ولم يحظ اقتراح . باتفاقات الاختيار الحصري للمحكمة

 بــين مــدرج بأكملــه ٧٠ مــن المــادة ٤ و٣وذُكِّــر الفــريق العــامل بــأن نــص الفقــرتين    -١٩١
 على الدول المتعاقدة ينبغي ١٥ريق العامل ما إذا كان تطبيق الفصل     معقوفـتين ريـثما يقـرر الف ـ      

اختيار عدم "أو " اختيار التقيد به"أن يخضـع لـتحفظ عـام أو مـا إذا كـان سـيطبق عـلى أساس                  
ومن ثم، . ٧٧كمـا هـو وارد في الصـيغ المخـتلفة الـثلاث الـواردة في مشـروع المادة         " التقـيد بـه   

 ). أدناه٢٠٥ة انظر الفقر( إلى حين اتخاذ ذلك القرار ٤و ٣فقد أرجئت مناقشة الفقرتين 
  

  :٧٠استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                           
 بصيغته الواردة   ٧٠اتفـق الفـريق العـامل على ضرورة الإبقاء على نص مشروع المادة               -١٩٢

 :، واتفق كذلك على ما يليA/CN.9/WG.III/WP.81في الوثيقة 

 بصيغته؛) ج( ٢ظ بنص الفقرة الفرعية الاحتفا - 

 رغم تأييد عدد من الوفود كذلك لحذفها؛) د(الاحتفاظ بالفقرة  - 

باعتـــباره الخـــيار ) د (٢ بـــين معقوفـــتين في الفقـــرة الـــواردالاحـــتفاظ بالـــنص الأول  - 
 ؛المفضل

 .٧٧ إلى حين الانتهاء من مناقشة مشروع المادة ٤ و٣إرجاء أية مناقشة للفقرتين  - 
  
   الدعاوى المرفوعة على الطرف المنفّذ البحري  -٧١مشروع المادة  

ــادة       -١٩٣ ــص مشــروع الم ــلى أن ن ــامل ع ــريق الع ــق الف ــيقة   ٧١اتف ــواردة في الوث  بصــيغته ال
A/CN.9/WG.III/WP.81  الفقــرة مــن" في الــنهاية"و" في الــبداية" مقــبول بشــرط حــذف عــبارتي 

 ).١(١٩صيغة مشروع المادة جريت على أُ المماثلة التي التغييراتلتجسيد ) ب(
  
   عدم وجود أسس إضافية للولاية القضائية  -٧٢مشروع المادة  

ــادة       -١٩٤ ــص مشــروع الم ــلى أن ن ــامل ع ــريق الع ــق الف ــيقة   ٧٢اتف ــواردة في الوث  بصــيغته ال
A/CN.9/WG.III/WP.81           اية مشروع    الـوارد  مقـبول وإن كـان مصـير الـنص بـين معقوفتين في 



 

61  
 

A/CN.9/642  

ة انظر الفقر  (٧٧ يمكـن تحديـده إلا بعـد المناقشـات التي ستجرى بشأن مشروع المادة                المـادة لا  
 ).أدناه ٢٠٥

  
   الحجز والتدابير المؤقتة أو الوقائية-٧٣مشروع المادة  

ــادة       -١٩٥ ــص مشــروع الم ــلى أن ن ــامل ع ــريق الع ــق الف ــيقة   ٧٣اتف ــواردة في الوث  بصــيغته ال
A/CN.9/WG.III/WP.81مقبول . 

  
   ضم الدعاوى ونقلها -٧٤ع المادة مشرو 

ــادة       -١٩٦ ــص مشــروع الم ــلى أن ن ــامل ع ــريق الع ــق الف ــيقة   ٧٤اتف ــواردة في الوث  بصــيغته ال
A/CN.9/WG.III/WP.81         ٢ و١في الفقرتين  بين معقوفتين   الوارد مقـبول وإن كـان مصير النص 

ة انظــر الفقــر( ٧٧لا يمكــن البــت فــيه إلا بعــد المناقشــات الــتي ســتجري بشــأن مشــروع المــادة  
 ). أدناه٢٠٥

  
في حال مثول   الاتفاق بعد نشوء النـزاع، واختصاص المحكمة-٧٥مشروع المادة  

  المدعى عليه أمامها
ــية٧٥أُعــرب عــن التأيــيد لــنص مشــروع المــادة    -١٩٧ وأشــير إلى أن العــبارة .  بصــيغته الحال

، ينــبغي أن "ل المــتعاقدةفي إحــدى الــدو"، وهــي ٧٥ مــن مشــروع المــادة ٢الــواردة في الفقــرة 
يتضمن ) ٣٠( ١ المادةفي مشـروع    " المحكمـة المختصـة   "تحـذف لأـا عقـيمة حيـث إن تعـريف            

 .تلك العبارة بالفعل
  

  :٧٥ استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                          
ــادة       -١٩٨ ــص مشــروع الم ــلى أن ن ــامل ع ــريق الع ــق الف ــيقة   ٧٥اتف ــواردة في الوث  بصــيغته ال

A/CN.9/WG.III/WP.81 في إحدى الدول المتعاقدة"عبارة ال مقبول بشرط حذف". 
  

   الاعتراف والنفاذ -٧٦مشروع المادة  
ولكــن أُبــدي قلــق لأن .  بصــيغته الحالــية٧٦أُعــرب عــن التأيــيد لــنص مشــروع المــادة   -١٩٩

تصاص بمقتضى  أن يحظـى القـرار الذي تصدره المحكمة التي لها الاخ          " يـتعين "اشـتراط المـادة أنـه       
الاتفافـية بالاعـتراف والإنفـاذ لدى الدولة المتعاقدة قد يفتقر إلى المرونة بصورة مفرطة وأن من        

ن الأحكام المتعلقة إوقيل ردا على ذلك ". يجوز"الضـروري تغـييره بعـبارة أقـل إلـزاما من قبيل             
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ق بأسباب رفض سيما فيما يتعل ليسـت متسـقة في مشـروع الاتفاقية، ولا        الإنفـاذ   بالاعـتراف و  
ولوحظ أن نية مشروع المادة كانت في المقام        . ٢الاعـتراف والإنفـاذ بموجـب الفقرة        دولـة مـا     

 ، وعلى هذا الأساس.الأول توفـير الـتزام تعـاهدي للـبلدان الـتي تتطلـب الـتزاما مـن هـذا القبيل              
ول أيضــا م بـأن مشـروع المــادة يـزود الـد    غـير أنــه سـلّ  ". يـتعين "اتفـق عـلى الإبقـاء عــلى كـلمة     

 .ورفض إنفاذها تبعا لقوانينها الوطنيةبالأحكام بإمكانية رفض الاعتراف 

إذا كان  "وهـي    ٧٦مـن مشـروع المـادة       ) ج( ٢ورئـي أن العـبارة الاسـتهلالية للفقـرة           -٢٠٠
وقد توحي بأن دولتين فحسب  ضيقة أكثر مما ينبغي     قـد تكون    " لمحكمـة الدولـة المـتعاقدة تلـك       

ق تلك الفقرة بينما قد يلزم في بعض الحالات الاعتراف بقرارات محكمة في  همـا المعنيـتان بتطبـي     
: على النحو التالي  ) ج( ٢ولذلـك السـبب، اقترحت إعادة صياغة الفقرة         . دولـة مـتعاقدة ثالـثة     

ــة قضــائية حصــرية        " ــتعاقدة أخــرى ولاي ــة م ــك أو دول ــتعاقدة تل ــة الم ــة الدول ". إذا كــان لمحكم
 عــلى محصــلة المناقشــات الــتي ســتجري بشــأن ســيتوقف) ج( ٢ولوحــظ أيضــا أن نــص الفقــرة 

 .٧٧مشروع المادة 
  

  :٧٦استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                           
 الــــوارد في الوثــــيقة  ٧٦اتفــــق الفــــريق العــــامل عــــلى أن نــــص مشــــروع المــــادة        -٢٠١

A/CN.9/WG.III/WP.81   ارد في الفقــرة وفقــا للمقـترح الــو ) ج( ٢ مقـبول بشــرط تنقـيح الفقــرة
 .٧٧مشروع المادة بشأن  الفريق العامل سيقررهأعلاه ووفقا لما  ٢٠٠

  
  ١٥ انطباق الفصل -٧٧مشروع المادة  

 تتفق على التوالي مع ٧٧ألف وباء وجيم الواردة في مشروع المادة        الخـيارات   أن  ب ـ أفـيد  -٢٠٢
 على  ١٥تطبـيق الفصل    لمـتعلقة ب  االخـيارات المطـروحة عـلى الفـريق العـامل بشـأن الـبدائل الـثلاثة                 

ج : النظر فيها، وهيقد قرر الفريق العامل في دورته الثامنة عشرة    كـان   الـتي   والـدول المـتعاقدة     
، A/CN.9/616انظر الوثيقة   " (اختيار التقيد الجزئي  "، وج   "اختيار التقيد "إبـداء الـتحفظ، وـج       

 ).٢٥٢ إلى ٢٤٦الفقرات 

الخيار الوارد في " التقيد"اختـيار  الفـريق العـامل لـنهج      داخـل   قـوي جـدا     وأُبـدي تأيـيد      -٢٠٣
ــاء ــيد ب. ب ــهوأف ــتعلق بالاختصاصــات القائمــة في أي تجمــع اقتصــادي     ،أن  لأســباب مؤسســية ت

إلى التصديق التجمع لاضطُر ج إبداء التحفظ،    الـذي يتضمن    ألـف   بالخـيار    لـو أخـذ      ،إقلـيمي 
ورئـي أن ذلـك الـنهج قـد يكون بالغ           .  فـيه  ءدول الأعضـا  ال ـعـلى مشـروع الاتفاقـية نـيابة عـن           

، فقد اتفق   "اختيار التقيد "باء، أو ج    الخيار  أما  . الطـول ويمكـن أن يواجـه عراقـيل تمنع إقراره          
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سـمح للـدول الأعضـاء في ذلـك الـتجمع بالتصـديق على مشروع الاتفاقية على نحو              يعـلى أنـه     
احتمال أن ويجنب عملية التصديق مسـتقل، ممـا يسـمح بقـدر أكـبر مـن السـرعة والكفـاءة في            

وعلاوة على  . يصـبح الفصـل الخـاص بالولايـة القضـائية عقـبة تعـرقل التصـديق الواسـع النطاق                  
ذلـك، فقـد رأى الفـريق العـامل، بعـد مـزيد مـن الـتمعن في الأمر منذ دورته الثامنة عشرة، أن                        

ن مــزايا مــن زاويــة زيــادة  جــيم، عــلى مــا فــيه مــالخــيارالــوارد في " اختــيار التقــيد الجــزئي"ــج 
 .الاتساق، يعتبر جا مفرطا في التعقيد بما يصعب معه الإبقاء عليه في النص

 وحــذف ٧٧ بــاء مــن مشــروع المــادة الخــياروبعــد أن قــرر الفــريق العــامل الإبقــاء عــلى  -٢٠٤
 ورأى ضرورة .  بين معقوفتين في الصيغة باء     الوارد ألـف وجـيم، نظـر في الـنص الـبديل             الخـيارين 

 ،بالفصل المتعلق بالولاية القضائية في أي وقت، ومن ثم       تختار التقيد   السماح للدول المتعاقدة بأن     
رحــت ــبارتين     اق ــتا الع ــوارد في كل ــنص ال ــلى ال ــاء ع ــات وأن تحــذف   المدرجــتين الإبق ــين معقوف  ب

 .قترحوأبدي تأييد واسع النطاق لذلك الم. بين البديلين" أو"المعقوفات، وأن توضع أداة العطف 
  

  :٧٧استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                           
 :اتفق الفريق العامل على ما يلي -٢٠٥

ــادة    الاحــتفاظ ب -   ــاء مــن نــص مشــروع الم ــيقة  ٧٦الخــيار ب ــواردة في الوث  بصــيغته ال
A/CN.9/WG.III/WP.81 ؛وجيم مع حذف الخيارين ألف 

صــورتين بــين معقوفــات في الخــيار بــاء مــع  جموعــتي الــنص الــبديل المحالاحــتفاظ بم -  
 ؛بينهما وحذف المعقوفات المحيطة بالنص" أو"وضع أداة العطف 

 :٧٧الخيار باء من مشروع المادة اعتماد ا يلي بسبب القيام بم - 

 ؛٧٠ من مشروع المادة ٤ و٣حذف الفقرتين  ○  

 ؛٧٦من مشروع المادة ) ج( ٢حذف الفقرة الفرعية  ○  

 من  ٢أو بمقتضـى القواعـد المنطـبقة بسبب إعمال الفقرة           "عـبارة   لاحـذف    ○  
  ٧٢ المــادتين  يفي مشــروع " أو"والإبقــاء عــلى أداة العطــف    " ٧٧المــادة 

 ).٢(و )١( ٧٤و
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   التحكيم     -١٦الفصل      
 المتعلق بالتحكيم، والذي نظر     ١٦في الـنظر في مشـروع الفصل         الفـريق العـامل      شـرع  -٢٠٦

 ).٢٧٩ إلى ٢٦٧، الفقرات A/CN.9/616انظر الوثيقة ( الثامنة عشرة فيه آخر مرة في دورته
  

   اتفاقات التحكيم -٧٨مشروع المادة  
 أن، بصــيغته الحالــية، يمكــن )٢(و) ١( ٧٨ مشــروع المــادة أنمفــاده أعــرب عــن رأي  -٢٠٧

 إلى يؤدي  أن ويمكن   المنـتظمة  الملاحـية  التحكـيم في الخطـوط       الـلجوء إلى   في   عـدم يقـين    يسـبب 
،  إنفاذا تاما اتفاق التحكيمإنفاذ الأفضلنه سيكون  أ إلىشير  أو. المفاضـلة بـين هيئات التحكيم     

 الفقــرة إدراجن أ، والمنــتظمة الملاحــية في الخطــوط ليســت شــائعة التحكــيم أن عملــياترغــم 
المفاضلة بين هيئات التحكيم في  إلىيؤدي  أن   و عـدم يقين   يخلـق    أنمـن شـأنه     ) ب( ٢الفرعـية   

 سلم في الفريق العامل، ولكن      هذه بعض التعاطف مع وجهة النظر       عن وأعرب. تجارة ال تلـك 
اتفــق  الفـريق العــامل  وبــأن في دورات ماضــية، مستفيضـة  مناقشــة نوقشــتن هــذه الجوانـب  بـأ 

 ٢٦٧، الفقرات A/CN.9/616  الوثيقةانظر (ي كجـزء من ج توفيق ٢ و١نـص الفقـرتين   عـلى   
 ).١٠٣ إلى ٨٥، الفقرات A/CN.9/591  الوثيقةانظرو؛ ٢٧٣ إلى

لأحكام ل يةوازمالتحكيم ب  المتعلق في الفصل إيجـاد أحكـام   دف   ـر الفـريق العـامل      كِّ ـوذُ -٢٠٨
المــتعلقة حكــام لأ عــلى االــتفاف وذلــك لتجنــب أي ،ختصــاصلااالمــتعلق ب الفصــل الموجــودة في

.  الشحنمتعهدي حمايةالتحكيم، وبالتالي من شروط  شرط اللجوء إلىالاختصـاص عـن طريق     ب
 نفس تمنح أنين، اقترح ت بين معقوف حاليافي النصالمدرجة ، )ب (٤ الفرعية بالفقرةوفيما يتعلق 

 على النص   الإبقاء ينبغي   أنه أي،  )ب( )٢( ٧٠في مشروع المادة    نفسه  لنص  لممـنوحة ل   ا المعاملـة 
 .هذا الاقتراحلى ع في الفريق العامل موافقة هناك توكان. المحيطتين بهحذف المعقوفتين و

ــيل -٢٠٩ ــرة أن وقـ ــية الفقـ ــبغي لا ) ب( ٤ الفرعـ ــبق أنينـ ــلى إلا  تنطـ ــتنداتعـ ــنقل مسـ  الـ
 لأن هـــذه المســـتندات والســـجلات مـــرهونة، ة للـــتداول القابلـــالإلكترونـــية الـــنقل وســجلات 

 الـــنقل مســتندات  عـــدم إدراج لضــمان  ية تعديــلات صـــياغ إجـــراءاقــترح  و. بالاســتظهار ـــا 
 الفريق ولم يناقش). ب( ٤ الفرعية الفقرة غير القابلة للتداول في    لكترونيةالإ الـنقل    وسـجلات 

 . هذا الاقتراحالعامل

الفقرة في الـواردة  " القـانون الواجـب التطبـيق    "إلى الإشـارة  أن مفـاده   رأيعـرب عـن     أو -٢١٠
 ضمان التطبيق الموحد لمشروع     من أجل ه سيكون الأفضل،    أن و مفـرطة الغمـوض   ) د( ٤ الفرعـية 

 عــبارة إعــادة إدراج الاحــتمالات قــد يكــون وقــيل إن أحــد.  القــانون المقصــودتحديــدلاتفاقــية، ا
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 ،ا على ذلكورد. النص  سابقة من  صيغالتي كانت قد ظهرت في      " اتفاق التحكيم فـيما يتعلق ب   "
 القانون البحري والتحكيم التجاري،  بعـد مشـاورات مـع العديد من الخبراء في مجالي        أنـه  أوضـح 
ــةا تتوصــل ــاده  إلى لأمان ــدرج  الأفضــل أن اســتنتاج مف ــرة في ســيكون أن ت ) د (٤ الفرعــية الفق
وذكــر أنــه لا . الــتحديد، دون مــزيد مــن "القــانون الواجــب التطبــيق "إلى  وحســب عامــةإشــارة
 البحث فيهالقانون الذي ينبغي عن سؤال اللقوانـين المحلـية عـلى    ا إجابـة  طـريقة  اتسـاق في     يوجـد 
خــرى غــير طــرفي العقــد لأطــراف الأ ملــزم عــلى امــن أثــرروط التحكــيم لشــمــا  إقــرارجــل أمــن 

عامل ت، في حين    إجرائي قانون   هذه المسألة مسألة  عتبر  ت القضائيةفـي بعض الولايات     ف. الأصـليين 
 يمكن  لذلكو. قانون العقود مـن مسائل     مسـألة موضـوعية      ا باعتـباره  في ولايـات قضـائية أخـرى      

 طلب لنقض قرار تحكيم فل الذي يجري فيه التقاضي في سياق   رهنا بالمح  مختلفة   إجابات أن تقـدم  
كان نه، في ضوء تلك الاعتبارات،      أ وأوضح. ه، مـثلا   وتنفـيذ  أجـنبي قـرار تحكـيم     بلاعـتراف   لأو  

حدود كثيرا   انعكاسات تتجاوز    ذات القانون في مشروع الاتفاقية بشأن نقطة        مـن شـأن مواءمة    
فهــوم مبقــاء عــلى الإب اتخــذ ا قــد قــراروأن، كــثيراأن تكــون مفــرطة الصــعوبة  القــانون الــبحري 

 .مرونة الذي هو مفهوم أكثر "القانون الواجب التطبيق"
  

  :٧٨استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                           
  الوثــــيقة  كمــــا ورد في٧٨ نــــص مشــــروع المــــادة أناتفــــق الفــــريق العــــامل عــــلى  -٢١١

A/CN.9/WG.III/WP.81 ،ــبول ــنا بح ــ مق ــتينذف ره ــالمعقوف ــرة تين المحيط ــية بالفق ) ب( ٤ الفرع
 .الوارد بينهما على النص والإبقاء

  
  غير المنتظم الملاحي  اتفاق التحكيم في النقل  -٧٩مشروع المادة  

٢١٢-  حيــثما  أيضــا" ٦ مــن المــادة ٢ الفقــرة "إلى الإشــارة بــأن يــنظر فيم اقــتراح صــياغي قـد
 ".٧المادة  "إلى) ١( ٧٩شارة في مشروع المادة إ وردت

بصــيغتهما ) ب(و) أ( ٢في نــص الفقــرتين الفرعيــتين محــتملة صــعوبات وجــود لوحــظ و -٢١٣
لفقرة ا  مجمل  صعوبات في فهم   توجدبيـنما   ف. A/CN.9/WG.III/WP.81  الوثـيقة  فيالحالـية الـواردة     

 بــدء ، بعــد المطالــبالــتي ســيعرف ــا كيفــية التســاؤلات حــول  )أ( ٢ تــثير الفقــرة الفرعــية ، ٢
.  في مشـــارطه التحكـــيم الأحكـــام الـــواردةشـــرط التحكـــيم هـــي نفـــسأحكـــام  أن التحكـــيم،
المسبقة  الشروط   بمدى تحديدية  تتعلق) ب( ٢ بشأن الفقرة  شواغل   ت ذلك، ذكر  إلى وبالإضـافة 
 الشواغل  تبدد هـذه الشـروط قـد لا         حيـث أن  اتفـاق التحكـيم،     ب طـرف ثالـث      لإلـزام  الضـرورية 
 بين ها كـل ٢الفقـرة   توضـع  اقـترح أن وفي حـين  .  الحالـية  فق مـع الممارسـات    قـد لا تـتوا    العملـية و  
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 أخرى أن  يبين بوسيلة  مـزيد من المشاورات مع الخبراء، اتفق على أن           إلى حـين إجـراء    ين  تمعقوف ـ
 . في النصةبواسطة حاشيوذلك مثلا  النظر فيه، خاضع لإجراء المزيد منالحكم 

  
  :٧٩علق بمشروع المادة          استنتاجات الفريق العامل فيما يت                

 :ما يلياتفق الفريق العامل على  -٢١٤

ــاء -   ــادة   ى عــــلالإبقــ ــص مشــــروع المــ ــو وارد في ) ١( ٧٩ نــ   الوثــــيقةكمــــا هــ
A/CN.9/WG.III/WP.81     المادةإلى إضـافية  إشـارات  إمكانـية إدراج ، مـع الـنظر في 

 ؛)٢( ٦

 ).٢( ٧٩ مشروع المادة مفعول مزيد من المشاورات بشأن إجراء -  
  

  زاع ـعد نشوء النالمبرمة باتفاقات التحكيم  -٨٠مشروع المادة  
  الوثــيقة رد فياوهــو   كمــا  ٨٠ نــص مشــروع المــادة    أناتفــق الفــريق العــامل عــلى      -٢١٥

A/CN.9/WG.III/WP.81مقبول . 
  

  ١٦ الفصل  انطباق-٨١مشروع المادة  
لى الدول ع ١٦ الفصل ن انطباق بشأ اتخـاذ ـج      سـابقا أنـه قـرر     بر الفـريق العـامل      كِّ ـذُ -٢١٦

ت ا، الفقرA/CN.9/616  الوثيقةانظر (١٥ الفصل انطباق المـتخذ بشـأن   لـنهج   ا يـوازي  المـتعاقدة 
 الفصــل للــنهج المتــبع في الغــرض مــن اعــتماد ــج مــواز  أن إلىشــير أو). ٢٧٣و ٢٧٢ و٢٦٨

ــه،ختصــاص هــو ضــمان  المــتعلق بالا ــتم، مةالمنــتظ الملاحــية فــيما يخــص تجــارة الخطــوط  أن  لا ي
ــتفاف، ــيار مكــان  في  بالبضــاعة حــق المطالــب  ، عــلى إنفــاذ شــرط تحكــيم عــن طــريق  الال اخت

واتفق الفريق العامل على . حكـام الاختصـاص  وفقـا لأ مقدمـة    ةطالـب فـيما يـتعلق بم    ختصـاص   لاا
ين  البديلينالنصعلى  والإبقاء، ألفحذف الخيار و،  ٨١شروع المادة   لم باء   الخـيار  ى عـل  الإبقـاء 
شيا ا تمتين،بين العبار" أو" كـلمة   وإدراج،  كلـيهما  ٨١شـروع المـادة     لم في الـبديل بـاء       رديـن الوا

 .٧٧مع قراره السابق بشأن مشروع المادة 

٢١٧- مشــروطة باختــيار  ١٦الفصــل ب اختــيار التقــيد القــدرة عــلى بجعــلم اقــتراح آخــر وقــد
 يكون  في حين أنه قد    ،هجن هـذا الـن    أ أُكـد  ولكـن ،  أيضـا الفصـل المـتعلق بالاختصـاص       ب التقـيد 

 الموضوعين، بكل من الجهة المختصةبسبب اختلاف وذلك  لن يكون ممكنا إلا أنـه ،  مستصـوبا 
 . من الجهة الأخرى فيهالأعضاءوالدول رئيسي من جهة  إقليميمع اقتصادي تج وهي
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  :٨١استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                           
 :ما يلي على اتفق الفريق العامل -٢١٨

  الوثــيقة فيهــو وارد كمــا ٨١نــص مشــروع المــادة مــن  بــاء الإبقــاء عــلى الخــيار -  
A/CN.9/WG.III/WP.81؛ألفالخيار حذف ، و 

بينهما، " أو"، وإدراج كلمة  باءالخيار في  ين الواردين  البديل ين النص ـ الإبقـاء عـلى    -  
 .النصب وحذف المعقوفتين المحيطتين

  
  ة  العام ريةالعوا  -١٧الفصل      

  ة العامالمتعلقة بالعواريةحكام لأا -٨٢مشروع المادة  
الفريق العامل في نظر بالاقتران مع ) ٢( ١٦مشـروع المـادة     يـنظر في    م اقـتراح بـأن      دقُ ـ -٢١٩

 عشرة التاسعةر في دورته  أن الفـريق العـامل كان قد قر      إلى أشـير    بـيد أنـه   . ٨٢مشـروع المـادة     
 مشروع المادة يمكن أن يكونحكم منفصل، ك ١٦ن مشـروع المادة   م ـ ٢ الفقـرة  عـلى    الإبقـاء 
ــيقةانظــر( بــه تين المحيطــالمعقوفــتين مكــررا، وحــذف ١٦  إلى ٦٠، الفقــرات A/CN.9/621  الوث
 .د الفريق العامل قراره السابق في هذا الصددكّأو). ٦٢

ــلى    -٢٢٠ ــامل ع ــريق الع ــق الف ــادة   أنواتف ــا٨٢ نــص مشــروع الم ــيقة الرد فيا و هــو كم  وث
A/CN.9/WG.III/WP.81 عليهالإبقاء مقبول وينبغي .   

   الاتفاقيات الأخرى-١٨الفصل  
  الانسحاب من الاتفاقيات الأخرى-٨٣مشروع المادة   

 
 بصــيغته الــواردة في الوثــيقة   ٨٣انــتقل الفــريق العــامل إلى الــنظر في مشــروع المــادة       -٢٢١

A/CN.9/WG.III/WP.81 .     ـوِّب بحـذف العبارة      ١ل بـأن نـص الفقـرة        وذُكِّـر الفـريق العـامقـد ص 
أو، بـدلا مـن ذلـك، في اتفاقـية الأمـم المـتحدة للـنقل الـبحري للبضـائع المبرمة في هامبورغ في           "

 ).٣، الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.81/Corr.1انظر الوثيقة " (،١٩٧٨مارس / آذار٣١

 القاعدة الواردة في مشروع     وأُبـدي شـاغل فـيما يـتعلق باحتمال وجود تنافر ربما بسبب             -٢٢٢
 والــتي تقتضــي مــن الدولــة المــتعاقدة أن تنســحب مــن أي اتفاقــية ســابقة تــتعلق بالــنقل   ٨٣المــادة 

ــدة        ــية الجدي ــلى الاتفاق ــة ع ــك الدول ــندما تصــدِّق تل ــرا ع ــدولي للبضــائع بح ــرض  . ال ــيد في مع وأُف
تملتين طرفا في اتفاقية    التوضـيح بأنـه لا توجـد مشـكلة إذا كـان كـل مـن الدولـتين المتعاقدتين المح                   
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مخـتلفة بشـأن الـنقل الـدولي للبضـائع بحـرا، وصـدقت واحـدة مـنهما فقط على الاتفاقية الجديدة،                      
ولكن، عندما يكون كل من الدولتين . حيـث إن ذلـك لـن يغـيِّر في التـنافر الموجـود بيـنهما أصلا         

ع بحـرا وتكـون واحدة منهما   المـتعاقدتين المحتملـتين طـرفا في نظـام دولي واحـد يحكـم نقـل البضـائ         
فقـط قـد صـدقت عـلى الاتفاقـية الجديـدة، فـإن مبعـث القلق هو أن التنافر سيحدث فعلا بسبب               
ذلــك التصــديق واشــتراط الانســحاب مــن الاتفاقــية الســابقة، وأن ذلــك ســيقود الطــرفين إلى          

ة مؤاتــية التسـارع في تســوية الــنـزاع إلى ولايــة قضــائية أو أخــرى مــن أجــل الحصــول عــلى معامل ــ
وكان هناك قدر من التعاطف مع ذلك الشاغل داخل الفريق          . بمقتضـى الاتفاقـية الواجـبة التطبيق      

العـامل وأُعـرب عـن اهـتمام بالـنظر في مقـترح مكـتوب يعـرض حـلا للمشكلة المذكورة، ولكن                      
أثيرت فعـلى سبيل المثال،  . سـلِّم بـأن هـذه المسـألة معقَّـدة جـدا ولذلـك ينـبغي الـنظر فـيها بعـناية                    

مسـألة تـتعلق بالنتـيجة الموصـى ـا إذا أُضـيفت إلى الحالـة الافتراضـية دولة ثالثة تتم خلالها إعادة                     
 .الشحن وكانت دولتان فقط من الدول الثلاث المعنية دولتين متعاقدتين في مشروع الاتفاقية

لدولــة وأشــير في الــرد عــلى ذلــك إلى أنــه لــن يكــون مــن المــألوف أن تســمح اتفاقــية مــا   -٢٢٣
وعلاوة على ذلك، . صـدقت عـلى الاتفاقـية أن تظـلّ طـرفا في اتفاقـية أخـرى تتناول المسألة ذاا           

رئـي أن المشـكلة المذكـورة لا تـتعلق بانسـحاب دولـة مـن الـنظام السـابق الـذي كانـت طرفا فيه                      
متعاقدة محتملة بقـدر مـا هي تتعلق بالمعاملة بالمثل، وأنه إذا كانت المعاملة بالمثل فيما يتعلق بدول                

أخـرى هـي مسـألة مـثار قلـق، فمن الأحسن النظر فيها بمقتضى أحكام مشروع الاتفاقية المتعلقة                   
 لكي ٥فمـثلا، إذا التمسـت المعاملـة بالمـثل، فإنـه يمكـن تعديـل مشـروع المـادة          . بـنطاق الانطـباق   

تعاقدتين يــنص عــلى أن كــلا مــن مكــان الاســتلام ومكــان التســليم يجــب أن يكونــا في دولــتين م ــ
وكان هناك قدر . ٨٣ولـيس أحـد المكـانين فقط، ولا ينبغي التماس الحل بمقتضى مشروع المادة              

مـن التأيـيد لذلـك الـرأي، ودعـي إلى الـتزام الحـذر فـيما يـتعلق بـأي تضـييق محتمل لنطاق انطباق             
 .مشروع الاتفاقية الذي هو واسع حسبما اتفق عليه الفريق العامل من قبل

 من قواعد هامبورغ    ٣١ عـلى ذلـك، أشـير إلى أن حـلا على غرار نص المادة                وعـلاوة  -٢٢٤
) ١ (٣١واقـترح اعـتماد ج شبيه بالنهج المتبع في المادة        . يمكـن أن يسـاعد في هـذا الخصـوص         

بحيـث يسـمح للدولـة المـتعاقدة أن ترجـئ الانسـحاب مـن الاتفاقـيات السـابقة الـتي هي طرف                        
ورئي أن أي مشكلة تتعلق بتحديد القواعد       . مبورغ حيز النفاذ  فـيها إلى حين دخول قواعد ها      

الـتي سـتنطبق عـندما تكـون دولـة قـد صـدقت عـلى مشروع الاتفاقية وانسحبت من اتفاقيات                      
 ١سـابقة كانـت هـي طـرفا فيها أيضا يمكن تنظيمها باتباع ج شبيه بالنهج المتبع في الفقرتين                     

اقـترح حـل ممكـن آخر لتبديد الشواغل التي أثيرت    و.  مـن قواعـد هامـبورغ   ٣١ مـن المـادة      ٤و
فـيما يـتعلق بالتـنافر الذي قد ينجم عن تصديق دولة متعاقدة على مشروع الاتفاقية وانسحاا         
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 لكي يدخل   ٩٧مـن الاتفاقـيات السـابقة وهـو اشـتراط عدد أكبر من الدول في مشروع المادة                  
 .مشروع الاتفاقية حيز النفاذ

قشـة هـذه المسـألة، أبـدي شـاغل مـثاره أن فـراغا قانونـيا يمكـن أن ينشأ               وإمعانـا في منا    -٢٢٥
عـندما تصـدق دولـة عـلى مشـروع الاتفاقـية وتنسـحب مـن أي اتفاقـية سابقة هي طرف فيها                   

، لكـن ذلـك لـن يحـدث إلا عـندما يكـون مشروع الاتفاقية لم يدخل            ٨٣وفقـا لمشـروع المـادة       
 ز الــنفاذ بعــدتقــدِّم فــيما يــبدو قــاعدة واضــحة في هــذا الشــأن   لا٣ولوحــظ أن الفقــرة . حــي  .

ولكـن، لوحـظ أن هـذه المسـألة تـتعلق بالسياسـة العامة وأنّ على الفريق العامل أن يتخذ قرارا                     
ومـع أن مشـروع الاتفاقـية يتـبع إزاء هذه المسألة النهج الذي مفاده أنه ينبغي أن تترك        . بشـأا 

ثلى لتحقيق انتقال سلس فيما يتعلق بالاتفاقيات التي        للـدول مسـألة اتخاذ قرار بشأن الطريقة الم        
هـي أطـراف فيها، فإن قواعد هامبورغ تتبع جا آخر يتمثل في توفير قواعد صريحة للدول في            

 .هذا الخصوص

وأُبـدي رأي مفـاده أن النص بصيغته الحالية يحل مشكلة أي فراغ قانوني متصور على                -٢٢٦
فهو يترك للدول حرية اتخاذ : تعلق بعدد من الاتفاقيات الأخرى الـنحو ذاتـه الـذي اتـبع فـيما ي ـ          

قـرار بشـأن الطـريقة المثـلى لتجنـب أي فراغ قانوني قد ينجم عن انتقالها من نظام قانوني دولي          
إلى آخـر، لكـن القـاعدة الـتي تقضـي بالانسـحاب مـن الاتفاقـيات السـابقة عـند التصديق على                        

ولكن، كان هناك تأييد داخل الفريق العامل   .  في النص  الاتفاقـية الجديـدة محفوظة على صواب      
 من ٣١للـرأي الـذي مفاده أنه ينبغي النظر في العملية الإجرائية المبينة على نحو أفصح في المادة     

قواعـد هامـبورغ، وأن تلـك العملـية الإجرائـية ينبغي تجسيدها في نص مشروع هذه الاتفاقية،                  
وأشير إلى مسألة   . كتسبت تجربة من هذه العملية من قبل      لأـا سـتوفّر قـاعدة واضـحة للدول ا         

 مـن قواعد هامبورغ ولا تعتبر مرضية تماما وهي أا تسمح     ٣١ مـن المـادة      ٤واردة في الفقـرة     
للــدول المــتعاقدة بإرجــاء الانســحاب مــن الاتفاقــيات الســابقة لمــدة أقصــاها خمســة أعــوام بعــد   

 أن السماح بإرجاء الانسحاب من اتفاقية سابقة      ورئـي . دخـول الاتفاقـية الجديـدة حـيز الـنفاذ         
 .لمدة ذا الطول لا ينبغي السماح به في مشروع الاتفاقية

  
  :٨٣استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                           

 :اتفق الفريق العامل على ما يلي -٢٢٧

ه بالنهج المتبع ، بغية اتباع ج شبي٨٣قـيام الأمانـة باستعراض نص مشروع المادة       - 
 . من قواعد هامبورغ٣١ من المادة ١في الفقرة 
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  الاتفاقيات الدولية التي تحكم نقل البضائع جوا   -٨٤مشروع المادة  
أعـرب عـن القلـق مـن احـتمال قـيام تضـارب بـين مشـروع الاتفاقـية وسـائر اتفاقيات                     -٢٢٨

 هــذا الحكــم يكفــل عــدم ، لأن٨٤الــنقل الأحــادي الواســطة غــير المذكــورة في مشــروع المــادة 
. التضـارب بـين مشـروع الاتفاقـية والاتفاقـيات الدولـية الـتي تحكـم نقـل البضائع جوا فحسب                    

ــنقل      ــية المــتعلقة بعقــود ال ــيات مــن قبــيل الاتفاق ودرءاً لنشــوء أي تضــارب، اقــترح إدراج اتفاق
ــرقي للبضــائع أو    ــدولي الط ــنقل بالســكك الحديد   ال ــتعلقة بال ــد الم ــية والقواع ــة، ضــمن  الاتفاق ي

، طالمـا أن تلـك الاتفاقـيات تتضـمن كذلـك جانـبا معيـنا من جوانب النقل        ٨٤مشـروع المـادة    
وأدلي باقـتراح يـرمي إلى حـل هذه المعضلة من خلال إعادة صياغة مشروع              . المـتعدد الوسـائط   

 : على النحو التالي٨٤المادة 

أحكـام أي اتفاقية    لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يحـول دون قـيام دولـة مـتعاقدة بتطبـيق                     " 
دولـية أخـرى تـتعلق بـنقل البضـائع عـلى عقد النقل طالما كانت تلك الاتفاقية الدولية                   

 ."تنطبق، وفقا لأحكامها، على نقل البضائع بوسائط نقل مختلفة

. ولاقــى ذلــك الاقــتراح معارضــة شــديدة بالــرغم مــن بعــض التأيــيد الــذي حظــي بــه     -٢٢٩
امل بأنـه كان قد قرر، في دورتيه الثامنة عشرة والتاسعة           وعـلاوة عـلى ذلـك، ذُكّـر الفـريق الع ـ          

، A/CN.9/621، والوثــيقة  ٢٣٥-٢٣٤ و٢٢٥، الفقــرات A/CN.9/616انظــر الوثــيقة  (عشــرة 
 إلا فيما يتعلق ٨٤، ألاّ يـدرج حكمـا على غرار مشروع المادة   )٢٠٦ إلى ٢٠٤الفقـرات مـن    

ه وافـق عـلى مشروع تلك المادة بصيغته         بالاتفاقـيات الدولـية الخاصـة بـنقل البضـائع جـوا، وأن ـ            
ولوحـظ أن الفـريق العـامل كـان قد نظر في الشواغل المشار إليها في الفقرة              . الـواردة في الـنص    

 أعـلاه في دورتيه السابقتين، وأنه قرر عدم إدراج نص من قبيل النص الوارد في مشروع               ٢٢٨
وأُشير إلى أن سبب . نقل البضائع جوا إلا فـيما يـتعلق بالاتفاقـيات الدولـية الخاصـة ب      ٨٤المـادة   

قصــر الحكــم عــلى تلــك الاتفاقــيات كــان مــرده إلى تفــردها بالــلجوء الواســع إلى إدراج الــنقل   
المـتعدد الوسـائط ضـمن نطـاق تطبـيقها لدرجـة أضـحى معهـا التضـارب بـين تلـك الاتفاقــيات            

 ٨٤ يكون لمشروع المادة   وأُشـير أيضـا إلى أن مـن المـتوقع ألا          . ومشـروع الاتفاقـية أمـرا محـتوما       
سـوى تطبـيق ضـئيل، مـا دامـت عقـود النقل المتعدد الوسائط قلّما تجمع بين النقل بحرا والنقل                     

 .وأعرب عن التأييد لذلك القرار الذي اتخذه الفريق العامل سابقا. جوا

  بصيغته الحالية، أشير إلى    ٨٤وعـلى الـرغم مـن التأييد الكبير للاحتفاظ بمشروع المادة             -٢٣٠
جـواز قـيام تضـارب أيضـا في مجـال محـدد جـدا فيما يخص الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل الدولي                      

وأعــرب عــن القلــق . الطـرقي للبضــائع والاتفاقــية والقواعــد المــتعلقة بالـنقل بالســكك الحديديــة  
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ولة بوجـه خـاص فـيما يـتعلق بحـركة النقل بالعبارات والحالة المحددة التي تظل فيها البضائع المنق            
عـبر الطـرق أو بالسـكك الحديديـة محملـة عـلى مـتن المركـبة أو عربات السكك الحديدية أثناء                      

وقيل إنه ينبغي تضمين مشروع الاتفاقية حكما يكفل عدم التضارب بينها           . الـرحلة بالعبارات  
ة بالنقل وبـين الاتفاقـية المـتعلقة بعقـود الـنقل الدولي الطرقي للبضائع والاتفاقية والقواعد المتعلق          

ــدول الأطــراف في تلــك        ــق ال ــبديداً لقل ــة في تلــك الحــالات المحــددة جــدا، ت بالســكك الحديدي
الصـكوك مـن احـتمال التضـارب، ولكـن لا ينـبغي أن يكـون هـنالك استثناء أوسع فيما يتعلق             

وبيــنما أعــرب عــن قــدر مــن الشــك فــيما يــتعلق بوجــود . بالــنقل الأحــادي الواســطة بحــد ذاتــه
 المذكـور بالعـبارات ، أبـدى الفريق العامل بعض الاستعداد للنظر في الآراء     تضـارب مـع الـنقل     

ــنقل الأحــادي        ــيات ال ــيما يمــس التضــارب المحــتمل مــع اتفاق ــتراحات الخطــية ف ــواردة في الاق ال
وأُشـير كذلك إلى أن بعض الشواغل بشأن معاملة النقل بالعبارات بموجب مشروع       . الواسـطة 

، الفقــرات مــن A/CN.9/526انظــر الوثــيقة ( في الدورتــين الســابقتين الاتفاقــية قــد أُبديــت أيضــا
ــيقة ٢٢٤ إلى ٢٢٢ ، ولكـــن لم )١٤٥ و١٤٤ و١٣٨ و١٣٧، الفقـــرات A/CN.9/621، والوثـ

ورئـي إضافة إلى ذلك أنه سيكون من الأفضل، في  . يقـترح بشـأا حـل محـدد في ذلـك الوقـت          
، أو مــن ٢٦لـه في سـياق مشــروع المــادة  حـال قــبول الفــريق العـامل بذلــك الاقــتراح، أن يتــناو  

 .٨٤، لا في مشروع المادة ٢خلال نطاق تطبيق الأحكام الواردة في الفصل 
  

 :٨٤استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة 
 :اتفق الفريق العامل على ما يلي -٢٣١

 ؛A/CN.9/WG.III/WP.81 بصيغته الواردة في الوثيقة ٨٤الاحتفاظ بنص مشروع المادة  - 

دراسـة الاقـتراحات الخطـية التي ترمي إلى تلافي أوجه تضارب محددة مع اتفاقيات           - 
 .٨٤النقل الأحادي الواسطة دون أن تتسبب في تغيير ملحوظ لمشروع المادة 

  
   بشأن المسائل ذات الصلة بتنازع الاتفاقيات٨٤مواصلة النظر في مشروع المادة   

 اسـتعداد الفـريق العـامل للـنظر في اقـتراحات تتعلق بوضع نص يرمي إلى           بالإشـارة إلى   -٢٣٢
تسـوية المسـائل الـتي يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بتنازع مشروع هذه الاتفاقية مع اتفاقيات النقل      
الأحـادي الواسـطة القائمـة، وهـي مسـائل كانـت قـد أثـيرت في وقـت سـابق مـن هذه الدورة                          

 :، أحيل الاقتراحان الخطيان التاليان إلى الفريق العامل)لاه أع٢٣١ إلى ٢٢٨انظر الفقرات (
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   مكررا ١، الفقرة ٥المادة "  
، لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا كانت ٥ مـن المادة  ١بالـرغم مـن أحكـام الفقـرة        " 

البضـائع مـنقولة بالسـكك الحديديـة أو بالـنقل الطـرقي بمقتضـى اتفاقـية دولـية وحيثما                  
نقل في جزء من الرحلة بحرا، بشرط أن تظل محملة في عربة السكك       كانـت البضـائع ت    

 ".الحديدية أو الشاحنة خلال نقلها بحرا
 

  الاتفاقيات الدولية التي تحكم نقل البضائع "  
لـيس في هـذه الاتفاقية ما يحول دون قيام دولة متعاقدة بتطبيق أحكام أي واحدة من     " 

 :ز النفاذة وقت دخول هذه الاتفاقية حيالاتفاقيات التالية التي تكون نافذ

أي اتفاقـية تتعلق بنقل البضائع جوا طالما كانت تلك الاتفاقية تنطبق           )أ("  
 على نقل البضائع بوسائط نقل مختلفة وفقا لأحكامها؛ أو

 طالما كانت تلك الاتفاقية تنطبق براأي اتفاقـية تـتعلق بـنقل البضـائع           )ب("  
 ل البري على متن سفينة؛ أوالنقمركبات على نقل 

ــا       )ج("   ــية طالم ــية الداخل ــنقل البضــائع عــبر الطــرق المائ ــتعلق ب ــية ت أي اتفاق
كانـت تلــك الاتفاقـية الدولــية تنطـبق، وفقــا لأحكامهـا، عــلى عملـية نقــل تجـري عــبر       

 ". والبحر معا دون إعادة الشحنالطرق المائية الداخلية

تراح الأول سـلك جـا يـرمي إلى تضـييق نطاق      وعـلى سـبيل التوضـيح، ذُكـر أن الاق ـ          -٢٣٣
 مكـررا، وأنه ركّز على  ١انطـباق مشـروع الاتفاقـية بعـض الشـيء، مـن خـلال إضـافة الفقـرة           

المسـألة الـتي تناولـتها الاتفاقـية المـتعلقة بعقود النقل الدولي الطرقي للبضائع والاتفاقية والقواعد                
ات السكك الحديدية والمركبات بالعبارات     المـتعلقة بالـنقل بالسـكك الحديديـة وهـي نقـل عـرب             

وقـد ركّـز الاقتراح الثاني، خلافا للأول، على     . عـندما تظـل البضـائع محملـة فـيها خـلال نقـلها             
ـج تـنازع الاتفاقـيات الـذي يوسـع الحكـم الـراهن بشأن النقل جوا والوارد في مشروع المادة           

 الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل الدولي      ، والـذي يشـير كذلـك إلى مصادر التنازع الممكنة مع           ٨٤
الطـرقي والاتفاقـية والقواعـد المـتعلقة بالـنقل بالسكك الحديدية، ومع اتفاقية عقد نقل البضائع            

وأفــيد بــأن الاقــتراحين، في الحالــتين معــا، يرمــيان إلى اســتبعاد تــنازع  . بالطــرق المائــية الداخلــية
زع بــين اتفاقــيات الــنقل الأحــادي الواســطة ذات ضـيق جــدا ولا يمكــن اجتــنابه، ألا وهــو التـنا  

 .الصلة ومشروع الاتفاقية فقط
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وأعـرب الفـريق العـامل عـن تأييده لإيجاد حل لمسألة بالغة الدقة، وهي مسألة احتمال            -٢٣٤
وأُبدي ميل طفيف إلى النهج الذي اتبع       . تـنازع القوانـين الـتي أشير إليها في المُقترحين المقدمين          

 أعـلاه إزاء معالجـة هذه المشكلة، وإن رئي أن الفقرة         ٢٣٢ الـثاني الـوارد في الفقـرة         في المقـترح  
وطلــب . صــيغت بعــبارة فضفاضــة بعــض الشــيء) ب(تتطلــب بعــض الــتعديل وأن الفقــرة ) أ(

الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تـنظر في الـنهجين وأن تعـد مشـروع نـص يتماشى مع المقترحين               
ولمــزيد مـن الإيضــاح، أشـير في معــرض الـرد عــلى    . أُبـدي مــن شـواغل  الرامـيين إلى معالجـة مــا   

 أعـلاه يـتوخى أن يحكم مشروع الاتفاقية    ٢٣٢سـؤال إلى أن المقـترح الأول الـوارد في الفقـرة             
 .العلاقة بين الناقل الطرقي ومشغل العبارة

اقيات من ورئـي أن مـن الممكـن اتـباع بديل ثالث لتلافي نشوب تنازع دقيق بين الاتف            -٢٣٥
اتفاقية  ("تفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن عقـود البـيع الـدولي للبضائع       قبـيل الـبديل المـأخوذ بـه في ا         

منها من توفير اليد    " الجزء الأساسي "العقود التي يتألف    ) ٢ (٣التي تستثني مادا    ") فييـنا للبـيع   
هجـية مماثلــة في  وطُـرح اقـتراح يـرى إمكانـية اسـتخدام من     . العاملـة أو غـير ذلـك مـن الخدمـات     

ولم يأخذ  . مشـروع الاتفاقـية لاسـتبعاد الـنقل الـذي يجري الجزء الأساسي منه بعيدا عن البحر                
 .الفريق العامل بذلك الاقتراح

  
 بالاقتراحات الخاصة بمسائل تنازع الاتفاقيات  الفريق العامل فيما يتعلق استنتاجات  

  :٨٤في مشروع المادة 
على ضرورة التماس حل للمسألة البالغة الدقة المتمثلة في احتمال          اتفـق الفـريق العامل       -٢٣٦

 أعــلاه، وطلــب إلى الأمانــة أن ٢٣٢تــنازع القوانــين والمبيــنة في المقــترحين الوارديــن في الفقــرة 
 .تعد مشروعا بناء على المقترحين المذكورين

  
   حد المسؤولية العالمي-٨٥مشروع المادة  

 قــد تكـــون مفـــرطة في الاخـــتزال وتحـــتاج إلى  ٨٥ المـــادة لوحــظ أن صـــيغة مشـــروع  -٢٣٧
التي تنطبق  "بعد العبارة   " أو سفن الملاحة الداخلية   "واقـترح بخاصـة أن تـدرج العـبارة          . توضـيح 

أو الحــد مــن "وأن يحـذف الجــزء الأخــير وهـو   " عـلى الحــد مـن مســؤولية مــالكي السـفن المــبحرة   
 لاقى الجزء الأول من الاقتراح تأييدا كبيرا، غير أنه          وقد". المسـؤولية المـتعلقة بالمطالـبات البحرية      

قـد أشـير إلى ضـرورة إيجـاد صـيغة مناسبة تشمل السفن كافة، سواء أكانت للملاحة البحرية أم        
أمــا فــيما يخــص الجــزء الــثاني مــن الاقــتراح، فقــد أثــير تســاؤل حــول مــدى    . لــلملاحة الداخلــية

ــترح الاحــتف     ــبارة الأخــيرة، واق ــاضــرورة حــذف الع  ــبارة   . اظ ــأن الع ــامل ب ــريق الع ــر الف  وذُكّ
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كانــت قــد أضــيفت مــراعاة لمصــطلحات اتفاقــية تحديــد المســؤولية " المــتعلقة بالمطالــبات الــبحرية"
ــبحرية لعــام   ــبات ال ــروتوكول عــام ١٩٧٦المــتعلقة بالمطال واقــترح عــدم .  المــلحق ــا١٩٩٦ وب

 .التعجل في حذفها
  

  :٨٥يتعلق بمشروع المادة          استنتاجات الفريق العامل فيما                 
 :اتفق الفريق العامل على ما يلي -٢٣٨

 البحث عن صيغة مناسبة تجعل جميع السفن مشمولة ذا الحكم؛ - 

قـيام الأمانـة باسـتعراض المسألة واقتراحها، عند الاقتضاء، تعديلا للنص يراعى فيه      - 
في النص بالعبارة موضـوع الاتفاقـيات المعنية، بما في ذلك مدى ضرورة الاحتفاظ           

 ".أو الحد من المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية " الأخيرة 
  

  أحكام أخرى تتعلق بنقل المسافرين والأمتعة-٨٦مشروع المادة   
  

  تعليقات عامة        
  بصـــيغته الـــواردة في الوثـــيقة ٨٦انـــتقل الفـــريق العـــامل إلى الـــنظر في مشـــروع المـــادة   -٢٣٩

A/CN.9/WG.III/WP.81 .               وذُكِّـر الفـريق العـامل بفهمـه أن مشـروع الاتفاقـية لا ينبغي أن ينطبق
فهو في .  قـد صـيغ صياغة ضيقة جدا    ٨٦ولكـن، رئـي أن مشـروع المـادة          . عـلى أمـتعة الـركّاب     

شـكله الحـالي يمكـن أن يفيد ضمنا بأن الناقل يمكن أن يصبح مسؤولا بمقتضى مشروع الاتفاقية                  
تــه مســؤولا بمقتضــى أي اتفاقــية منطــبقة أو بموجــب القــانون الوطــني  طالمــا لم يكــن في الوقــت ذا

وبغـية تجسيد هذا الشاغل اقترح أن يستعاض عن العبارة          . المنطـبق عـلى نقـل الـركّاب وأمتعـتهم         
 ".مشمولة"بالكلمة " بمقتضى أي اتفاقية أو قانون وطني ينطبق على نقل الركاب وأمتعتهم"

الوارد " البضاعة"عاد أمتعة الركاب صراحة من تعريف  وأبـدي اقـتراح آخـر وهو استب        -٢٤٠
ولكن، . ، بغـية توضـيح نطـاق انطـباق مشـروع الاتفاقـية       ١ مـن مشـروع المـادة        ٢٥في الفقـرة    

أشـير إلى أن اسـتبعاد أمـتعة الـركاب من التعاريف الواردة في مشروع الاتفاقية سيعني استبعادا                
يل إن هـذه النتيجة ستختلف اختلافا كبيرا        وق ـ. كـاملا لأمـتعة الـركاب مـن مشـروع الاتفاقـية           

عـن الاقتصـار عـلى اسـتبعاد مسـؤولية الـناقل فـيما يـتعلق بأمـتعة الـركاب الـتي هـي لـولا ذلك                           
وفي إطــار هــذا الــنهج الأخــير، يمكــن أن  . مشــمولة بالقــانون الوطــني أو باتفاقــية دولــية أخــرى 

 .متعة الركابتكون هنالك حالات يظل فيها مشروع الاتفاقية منطبقا على أ
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وكـان هـناك اتفـاق كـبير داخـل الفـريق العـامل على الإشارة في مشروع الاتفاقية إلى                   -٢٤١
وأفـيد بأن هذا الاستبعاد لا ينبغي أن ينطبق على مسؤولية  . أنـه لا ينطـبق عـلى أمـتعة الـركاب       

قية الـناقل فقـط، لأن معاملة مستندات النقل وحق السيطرة يفيدان بوضوح بأن مشروع الاتفا        
ــتجارية للبضــائع ولــيس عــلى أمــتعة الــركاب    وأشــير إلى أن الفــريق . يركــز عــلى الشــحنات ال

العـامل يمكـن أن يـنظر في مـرحلة لاحقـة في ما إذا كانت الطريقة المثلى لتحقيق هذا الاستبعاد             
 أم في توسـيع مشروع  ١ مـن مشـروع المـادة      ٢٥تتمـثل في تعديـل تعـريف البضـاعة في الفقـرة             

وذلـك عـلى أسـاس التوصـيات الـتي سـتقدمها الأمانة بعد استعراض النتائج المترتبة                 ،  ٨٦المـادة   
 .على الخيارات المتاحة

 سيحتاج إلى تعديل أيضا بغية ٨٦ولوحـظ إضـافة إلى ذلـك أن عـنوان مشـروع المادة              -٢٤٢
تجسـيد فهـم الفـريق العـامل فـيما يـتعلق بـنص الحكـم تجسـيدا كـاملا، ذلـك أن الصـيغة الحالـية              

 .ن أن تفيد ضمنا بأن مشروع الاتفاقية ينطبق على هلاك الركاب أو تعرضهم للإصابةيمك
  

  :٨٦استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                           
اتفـق الفريق العامل على أن تستعرض الأمانة السبل الممكنة لحل مسألة أمتعة الركاب            -٢٤٣

 إمـا باسـتبعادها مـن الـتعريف أو بإدخال          ٨٦وأن تقـترح تعديـلات عـلى نـص مشـروع المـادة              
 . وكذلك على عنوان المادة٨٦تعديلات على نص مشروع المادة 

  
  أحكام أخرى تتعلق بالضرر الناجم عن حادث نووي-٨٧مشروع المادة   

الواردة في الوثيقة  بصيغته ٨٧انـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر في نـص مشـروع المـادة               -٢٤٤
A/CN.9/WG.III/WP.81 . ـــا الـــتي يـــثيرها  ٨٧ولوحـــظ أن مشـــروع المـــادةيـــثير الشـــواغل ذا 

إذا كان مشغِّل المنشأة " بسـبب فاتحـتها الـتي تتضـمن عـبارة شبيهة بالعبارة        ٨٦مشـروع المـادة     
وكـان هـناك تأيـيد واسـع لتـناول هـذا الشاغل باتباع النهج ذاته المتبع فيما             ". الـنووية مسـؤولا   

ولوحـظ أن مشـروع الاتفاقـية ينـبغي أن يوضـح أن المسـؤولية عن                . ٨٦يـتعلق بمشـروع المـادة       
 .الضرر الناجم عن حادث نووي لا تندرج ضمن نطاق انطباقه

  
  :٨٧استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                           

اتفـق الفـريق العامل على أن تدخل الأمانة التعديلات اللازمة على نص مشروع المادة       -٢٤٥
 .٨٦اتباع النهج ذاته المتبع بشأن مشروع المادة  ب٨٧
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   أحكام ختامية       -٢٠الفصل      
   الوديع-٩١مشروع المادة   

ــادة       -٢٤٦ ــص مشــروع الم ــلى أن ن ــامل ع ــريق الع ــق الف ــيقة   بصــيغته ٩١اتف ــواردة في الوث ال
A/CN.9/WG.III/WP.81مقبول وينبغي الاحتفاظ به . 

  
  لتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام التوقيع أو ا-٩٢مشروع المادة   

الــواردة في الوثــيقة   بصــيغته ٩٢انــتقل الفــريق العــامل إلى الــنظر في مشــروع المــادة       -٢٤٧
A/CN.9/WG.III/WP.81. 

وأُبلـغ الفـريق العـامل بـأنّ المنـتظَر مـنه، بعـد أن يكمـل استعراض مشروع الاتفاقية في                      -٢٤٨
يناير / كانون الثاني  ٢٥ إلى   ١٤ مـن المـزمع عقدهـا في فيينا من           دورتـه الحاديـة والعشـرين، الـتي       

، أن يقـر رسمـيا مشـروع الاتفاقـية الـذي سيعمم بعد ذلك على الحكومات لكي تبدي                   ٢٠٠٨
ــام       ــن ع ــربع الأول م ــيه خــلال ال ــية عل ــيقاا الخط ــا   ٢٠٠٨تعل ــال إلى اللجــنة في دور ، ثم يح

لكــي ) ٢٠٠٨يولــيه / تمــوز١١يونــيه إلى / حزيــران١٦نــيويورك، (الســنوية الحاديــة والأربعــين 
وأشـير إلى أنـه لن تكون هناك توصية بعقد مؤتمر دبلوماسي خاص من أجل اعتماد      . تـنظر فـيه   
بـل يعـتزم بـدلا مـن ذلك أن يحال مشروع الاتفاقية الذي تقره لجنة الأونسيترال إلى            . الاتفاقـية 

نـص الاتفاقـية الـنهائي في دورـا السـنوية الثالثة            الجمعـية العامـة الـتي سـيطلب إلـيها أن تعـتمد              
. ٢٠٠٨والســتين، وهــي ســتقوم بــدور مؤتمــر المفوضــين، ربمــا خــلال الــربع الأخــير مــن عــام  

وبعدهـا ينـبغي أن يـتاح قـدر مـن الوقـت للوديـع لكـي يرسـي نـص الاتفاقـية الأصلي الذي لن               
 .٢٠٠٩ن عام يفتح باب التوقيع عليه على الأرجح قبل الربع الأول م

وكـان هـناك اتفـاق عـام عـلى أن من المبكر إدراج مواعيد محددة بين معقوفات في هذه             -٢٤٩
 تتــيح ٩٢ مــن مشــروع المــادة ١وقــيل في الــرد عــلى ســؤال إن الفقــرة . المــرحلة مــن المفاوضــات

ــنة في مقــر الأمــم المــتحدة        ــترة معي ــية خــلال ف ــيع عــلى الاتفاق ــتح بــاب التوق ــية ف ــيا إمكان في حال
نــيويورك فقــط، أو فــتح بــاب التوقــيع علــيها في موعــد محــدد في مكــان آخــر قــبل فــترة التوقــيع     

وقد ترك الخيار الأخير مفتوحا في الوقت الحالي،       . الاعتـيادية الـتي سـتكون في مقر الأمم المتحدة         
 .تحسبا لما إذا كانت إحدى الدول ترغب في استضافة مؤتمر دبلوماسي أو مناسبة للتوقيع

وقـيل في الـرد على سؤال آخر إن مراسم التوقيع لن يكون لها طابع مؤتمر دبلوماسي،                  -٢٥٠
ومع ذلك، سيطلب من أي     . لأن الاتفاقـية سـتكون آنـذاك قـد اعـتمدا الجمعـية العامـة رسمـيا                
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شـخص يوقِّـع عـلى الاتفاقـية أثـناء مراسـم التوقـيع أن يقـدِّم مـا يثبـت صـلاحياته الكاملـة وفقا                   
 . التي يضعها الوديعللممارسة

  
  :٩٢استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                           

ــادة       -٢٥١ ــص مشــروع الم ــلى أن ن ــامل ع ــريق الع ــق الف ــيقة   بصــيغته ٩٢اتف ــواردة في الوث ال
A/CN.9/WG.III/WP.81ل حسب الاقتضاءكممقبول وسوف ي . 

  
   التحفظات-٩٣مشروع المادة   

 A/CN.9/WG.III/WP.81الواردة في الوثيقة  بصيغته ٩٣روع المادة لوحـظ أن نـص مش ـ    -٢٥٢
ولكــن، نظــرا إلى أنّ . ١٦ و١٥قــد نقِّــح بغــية مــراعاة إمكانــية إدراج الــتحفظات في الفصــلين 

انظر (الفـريق العـامل قـرر اعـتماد ـج اختـيار التقـيد بالاتفاقـية بـإبداء إعلانـات في هذا الشأن                
ــرات  ــلاه٢١٨ إلى ٢١٦ و٢٠٥ إلى ٢٠٢الفقـ ــبارة   )أعـ ــذف العـ ــترح حـ ــد اقـ ــتثناء "، فقـ باسـ

 ".التحفّظات التي تأذن ا هذه الاتفاقية صراحة

، التي قد تتضمن اقتراحا   ٨٣وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن زيادة مناقشة مشروع المادة              -٢٥٣
 ٩٣بشـأن صـيغة تحفّـظ نموذجـي، يمكـن أن تسـتوجب فعـلا الحفـاظ عـلى نص مشروع المادة                      

، حيــث إنــه ســيكون مــن الضــروري فــتح   A/CN.9/WG.III/WP.81الــواردة في الوثــيقة  بصــيغته
وأفـيد بـأن النهج المتوخى إزاء حل مشكلة احتمال         . بـاب الـتحفّظات عـلى مشـروع الاتفاقـية         

 يـنطوي عـلى إبـداء إعلانـات، وهو ما يسمح به مشروع      ٨٣وجـود تـنافر فـيما يـتعلق بالمـادة           
 .، وهذه الإعلانات مختلفة في طابعها عن التحفظات٩٤ادة الاتفاقية بمقتضى مشروع الم

  
  :٩٣استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                           

ــادة        -٢٥٤ ــل نــص مشــروع الم ــلى تعدي ــامل ع ــريق الع ــق الف ــتالي  ٩٣اتف  :  ليصــبح نصــه كال
 ."لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية"
  
  صدار الإعلانات وسريان مفعولها  إجراء إ-٩٤مشروع المادة  

الــواردة في الوثــيقة  بصــيغته ٩٤انــتقل الفــريق العــامل إلى الــنظر في نــص مشــروع المــادة   -٢٥٥
A/CN.9/WG.III/WP.81 .          رح في الـبداية حـذف الكلمـتينلــه "واقـت٤من الفقرة   " الـتعديل "و" تعد 

أي إعلانات  (شـروع الاتفاقـية      لأن الإعلانـات الوحـيدة الـتي يـتوخاها م          ٩٤مـن مشـروع المـادة       
ــيد بالفصــل   ــة القضــائية والفصــل   ١٥التق ــتعلق بالولاي ــتعلق بالتحكــيم ١٦ الم ليســت بحكــم  )  الم
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ولكــن، لوحــظ ردا عــلى ذلــك أنــه إذا قــرر الفــريق العــامل في المســتقبل   . طبيعــتها قابلــة للــتعديل
 المتوخاة في مشروع  إدراج حكـم يجـيز إصـدار إعلانـات بشـأن تطبـيق قوانين وطنية في الظروف                

، فقـــد تكـــون هـــناك ظـــروف )١٩٢-١٨٩، الفقـــرات A/CN.9/621انظـــر الوثـــيقة  (٢٦المـــادة 
ومـن أجـل معالجـة هـذا الشاغل، اتفق الفريق العامل            . سـتحتاج فـيها الـدول إلى تعديـل إعلاناـا          

 .كررا م٢٦بين معقوفتين إلى أن يبت في مشروع المادة " التعديل"على وضع الإشارتين إلى 

 عام جدا ويمكن تفسيره ٩٤ من مشروع المادة ٤وأثـير شـاغل مفـاده أن نـص الفقـرة        -٢٥٦
 مع نص   ٤واقترحت مواءمة صيغة الفقرة     . بأنـه يجـيز للـدول إصـدار أي نـوع مـن الإعلانـات              

وأبـدت بعـض الدول   . A/CN.9/WG.III/WP.81الـواردة في الوثـيقة    بصـيغته  ٩٣مشـروع المـادة    
 . كوا لا تألف الإعلانات في شكل صكوك في القانون الدوليأيضا شواغل بسبب

وقـيل ردا عـلى ذلـك إن الممارسـة في مجـال القـانون الـدولي الخاص والقانون التجاري                   -٢٥٧
الموحـد أصـبحت تتمـثّل في التميـيز بـين الإعلانات التي تخص نطاق الانطباق والتي هي مقبولة                   

ها لـنظام قـبولها والاعـتراض علـيها من جانب الدول       في صـكوك القـانون الموحـد دون إخضـاع         
المــتعاقدة، مــن جهــة، والــتحفّظات مــن جهــة أخــرى الــتي تســتتبع تطبــيق نظــام رسمــي للقــبول    

 ٢٠والاعـتراض بمقتضـى الممارسـة الـتعاهدية الدولية، مثلما هو منصوص عليه مثلا في المادتين             
 .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ٢١و

وبمـا أن مشـروع الاتفاقـية يتـناول القـانون الـذي سـينطبق لا على العلاقات بين الدول،          -٢٥٨
وإنمـا عـلى المعـاملات التجارية الخاصة، فقد رئي أن الإعلانات ستخدم غرض مشروع الاتفاقية          

وقيل إن  . أحسـن مـن الـتحفّظات حسـب مـا يفهم من هذا التعبير في الممارسة التعاهدية الدولية                 
 ٢٦ و٢٥امـا حديـثة العهـد في صكوك الأونسيترال تدعم تلك الاستنتاجات، منها المادتان         أحك

نيويورك، (مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة المـتعلقة بالكفـالات المسـتقلة وخطابـات الاعـتماد الضامنة                 
 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية         ٢٠ و ١٩والمادتـان   ) ١٩٩٥

، شأا شأن الأحكام الختامية في صكوك القانون الدولي        )٢٠٠٥نـيويورك،   ( العقـود الدولـية      في
 من اتفاقية ٥٨ إلى ٥٤الخاص التي أعدا منظمات دولية أخرى، ومنها على سبيل المثال، المواد      

 ٢١والمادتان  ) ٢٠٠١كيب تاون،   (اليونـيدروا بشـأن الضـمانات الدولـية عـلى المعدات المنقولة             
 مـن الاتفاقـية الخاصـة بالقـانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة      ٢٢و

 .التي أبرمها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص) ٢٠٠٢لاهاي، (في حوزة وسيط 

ــيترال       -٢٥٩ ــار الأونسـ ــمن إطـ ــة ضـ ــا، في الممارسـ ــدول ليســـت لهـ ــير إلى أن الـ ــن، أشـ ولكـ
ثل اليونــيدروا ومؤتمــر لاهــاي، حــرية إصــدار إعلانــات، حيــث لا  ومــنظمات دولــية أخــرى م ــ
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فإذا أُصدر إعلان . يسـمح بإصـدارها، مـن حيـث المـبدأ، إلا عـندما يكـون ذلك جائزا صراحة              
وبناء عليه، رئي أنه لا توجد حاجة ماسة إلى         . دون إذن صـريح بذلك، عومل معاملة التحفظ       

عـدم قـبول أي إعلانـات عـدا تلك المسموح ا      يفـيد ب ٩٤إدراج نـص عـام في مشـروع المـادة         
 .صراحة، ولكن يمكن إدراج هذا الشرط إذا ما رغب الفريق العامل في ذلك

 تفــيد بأنــه يمكــن ٩٤ مــن مشــروع المــادة ٣وأثــير ســؤال بشــأن مــا إذا كانــت الفقــرة  -٢٦٠
ــبدو أن الفقــرة    ــنما ي وقــت  لا تجــيز إصــدار إعلانــات إلا  ١إصــدار إعلانــات في أي وقــت بي

 لا تنص إلا على إجراء عام بشأن الإعلانات وأن ٣وأفـيد توضـيحا لذلـك أن الفقرة        . التوقـيع 
الأحكــام الــواردة في مشــروع الاتفاقــية والــتي تجــيز إصــدار تلــك الإعلانــات ســتذكر الوقــت    

ــيه إصــدارها    ــذي يمكــن ف ــية يجــيز في     . المحــدد ال وأشــير بوجــه خــاص إلى أن مشــروع الاتفاق
 . إصدار إعلانات فيما يتعلق بالولاية القضائية والتحكيم في أي وقت١٦ و١٥الفصلين 

  
  :٩٤استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                           

ــادة       -٢٦١ ــص مشــروع الم ــلى أن ن ــامل ع ــريق الع ــق الف ــيقة   بصــيغته ٩٤اتف ــواردة في الوث ال
A/CN.9/WG.III/WP.81        لأمانة أن تدرس الفقرة    ولكن، طُلب إلى ا   .  مقـبول مـن حيـث الجوهـر

 بغية ضمان تواؤم النص مع الممارسة والتفسير المعهودين في القانون          ٩٤ مـن مشـروع المادة       ٤
 .الدولي الخاص

  
   النفاذ في الوحدات الإقليمية الداخلية   -٩٥مشروع المادة  

ــادة       -٢٦٢ ــص مشــروع الم ــلى أن ن ــامل ع ــريق الع ــق الف ــيقة   بصــيغته ٩٥اتف ــواردة في الوث ال
A/CN.9/WG.III/WP.81مقبول وينبغي الاحتفاظ به . 

  
   مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية-٩٦مشروع المادة   

ــادة       -٢٦٣ ــص مشــروع الم ــلى أن ن ــامل ع ــريق الع ــق الف ــيقة   بصــيغته ٩٦اتف ــواردة في الوث ال
A/CN.9/WG.III/WP.81             واضع التي   مقـبول وينـبغي الاحـتفاظ بـه، رهنا بإضافة حاشية تذكر الم

اسـتخدم فـيها حكـم مـن هـذا القبـيل مـن قـبلُ في صـكوك الأونسيترال أو غيرها من الصكوك               
 .الدولية، بغية مساعدة الفريق العامل في مباحثاته القادمة حول مشروع المادة
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   بدء النفاذ-٩٧مشروع المادة  
  تعليقات عامة        

 بصيغته الواردة في الوثيقة ٩٧ادة انـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر في نـص مشـروع الم ـ             -٢٦٤
A/CN.9/WG.III/WP.81 .      ــن الخـــيارات ــتين مـ ــم يتضـــمن مجموعـ ــروع الحكـ ــظ أن مشـ ولوحـ

الفـترة الزمنـية الممـتدة مـنذ آخـر تـاريخ لإيـداع صـكوك التصديق          : موضـوعتين بـين معقوفـات     
 المطلوبة حـتى بـدء نفـاذ الاتفاقـية، وعـدد صـكوك التصـديق أو القـبول أو الإقـرار أو الانضمام                  

 .لكي يبدأ نفاذ الاتفاقية
  

  عدد التصديقات المطلوبة             
سـعيا إلى تفـادي المـزيد من التضارب في الأنظمة الدولية التي تحكم نقل البضائع بحرا،              –٢٦٥

وقيل .  بعـدد أكـبر مـن التصـديقات، كـأن يكـون ثلاثين             ٩٧اقـترح أن يقضـي مشـروع المـادة          
زاد عـدد التصـديقات رجـح الحـد مـن أي تفكّـك ناشـئ من        تأيـيدا لذلـك الاقـتراح إنـه كلّمـا           

جـراء تصـديق بعـض الـدول الأطـراف لا كلّهـا على أي من الأنظمة القائمة كما هو وارد في                       
وعـلاوة عـلى ذلـك، أُشير إلى أن من المستصوب أن يغدو نطاق الاتفاقية    .  أعـلاه  ٢٢٢الفقـرة   

. التصـديقات المطلوبة رجحت هذه النتيجة     عالمـيا بقـدر المسـتطاع، ورئـي أنـه كـلما زاد عـدد                
وأُبـدي بعـض التأيـيد لذلـك الاقـتراح، ولكـن، لوحظ أن ثلاثين تصديقا يمكن أن تتطلّب وقتا          
طويـلا لكـي تـتحقّق وأن مـن غير المرجح أن يؤدي كبر عدد التصديقات المطلوبة إلى يئة أي        

 . نوع من التحفيز لأية دولة على التصديق

 عـدد التصـديقات المطلوبـة لـبدء الـنفاذ سـوف يـتأثر، فـيما يرى، بالمحصلة         ولوحـظ أن   -٢٦٦
انظر (النهائـية موعـة الحلـول التوفيقـية المطـروحة بشـأن مسـتويات الحـد مـن مسؤولية الناقل           

، ممـا يجعل من المتعذر على الفريق العامل أن يبت الآن في العدد  ) أعـلاه ١٥٨ و١٣٥الفقـرتين   
ثين تصديقا هو على أي حال شرط مغال وإن من الأفضل إنقاص العدد    وقـيل إن ثلا   . الـنهائي 

إلى مـا يقـرب مـن ثلاثـة أو خمسـة تصديقات، وذلك من أجل إتاحة بدء نفاذ الاتفاقية بسرعة          
بالغـة وكذلـك إتاحـة الفرصـة للـدول التواقة إلى التصديق على الاتفاقية وتحديث قوانينها لكي            

 ورأى الــبعض أيضــا أن الإســراع بــبدء الإنفــاذ عــامل   .تقــوم بذلــك عــلى أســرع وجــه ممكــن  
ولكـن أُعرب عن شواغل أيضا بشأن  . يسـاعد عـلى تحاشـي وضـع صـكوك إقليمـية أو داخلـية          

اعـتماد الاتفاقـية بعـدد بـالغ القلـة مـن التصديقات لأن من غير ادي إيجاد نظام آخر لا يرقى         
رب ثانـية في هـذا الصـدد عن رأي يحبذ    وأع ـ. إلى الـنجاح في مجـال الـنقل الـدولي للبضـائع بحـرا       

. ينص على أن مشروع الاتفاقية لا يعود نافذا بعد أجل معين     " أُفُول"اعـتماد مـا يدعى بشرط       
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ولكـن أُبديـت اعتراضـات قويـة عـلى اعـتماد شـرط مـن هـذا القبـيل باعتـباره أمـرا غير معهود                      
وأشير على أي حال إلى أن   . للغايـة في أي اتفاقـية ومـناف لروح صكوك دولية من هذا القبيل             

بوسـع أي دولـة أن تقـرر الانسحاب من الاتفاقية في أي وقت، مما يغني عن الحاجة إلى إدراج                  
 .إذا ما بدأ نفاذ الاتفاقية بعدد قليل فقط من التصديقات" أُفُول"شرط 

 وردا عـلى الشـواغل التي أثيرت بشأن طول المدة التي سيستغرقها الحصول على ثلاثين    -٢٦٧
تصـديقا عـلى الاتفاقـية، أُشـير إلى أن اتفاقية مونتريال اشترطت ثلاثين تصديقا وأنّ نفاذها بدأ             

ولكـن نـبِّه إلى أن الصـكوك الـتي تغطـي وسائط نقل مختلفة لا      . مـع ذلـك في وقـت قصـير جـدا      
 .يمكن المقارنة بينها بالضرورة بالنظر إلى اختلاف القطاعات اختلافاً كبيراً في كل حالة

. وأُبـدي بعـض التأيـيد داخـل الفـريق العـامل لاشـتراط عشرين تصديقا قبل بدء النفاذ           -٢٦٨
واقـترح وضــع صــيغة مخــتلفة اخـتلافا طفــيفا تتمــثّل في إضــافة تقديـر حســابي إلى الحكــم بحيــث    
يشـترط أن تمـثل الـبلدان المصدقة حدا أدنى من حجم التجارة العالمية قبل بدء النفاذ أو تشترط                   

ولكن رئي أن هذا التقدير الحسابي . وية دنـيا مـن حجم أسطول النقل البحري العالمي  نسـبة مـئ   
 .يصعب تحديده بدقة

ولُوحـظ أيضـا أن ثلاثـة أو خمسـة تصديقات ربما كان عددا أقل من المطلوب لتحقيق                -٢٦٩
ــنحو إلى اعــتماد مــا       ــبحرية الأخــرى ت ــيات ال أي نــوع مــن الاتســاق ولكــن عــددا مــن الاتفاق

وحظي الاقتراح . عشـرة تصـديقات مطلوبـة لـبدء الـنفاذ، وهـو ما يبدو العدد الأمثل            متوسـطه   
 . باشتراط عشرة تصديقات بعض التأييد

  
  تاريخ بدء النفاذ          

لم يسـتقر الفـريق العـامل عـلى رأي غالـب بشـأن الفترة الزمنية اللازمة قبل بدء النفاذ                     -٢٧٠
 .عقب إيداع آخر صك تصديق مطلوب

  
  :٩٧  الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                    ت استنتاجا     

 :٢ و١اتفق الفريق العامل على ما يلي بشأن الفقرتين  -٢٧١

والإبقـــاء عـــلى كـــلمة ]" الخـــامس"[بكـــلمة ]" الثالـــث"[الاستعاضــة عـــن كـــلمة   -  
 كبديل في النص؛]" العشرين"[

 ؛]"ستة أشهر"[و]" سنة واحدة"[الاحتفاظ بكلا الخيارين  -  
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 A/CN.9/WG.III/WP.81 بصـيغته الواردة في الوثيقة  ٩٧اعتـبار نـص مشـروع المـادة         -  
 .مقبولا فيما عدا ذلك

  
   التنقيح والتعديل-٩٨مشروع المادة  

  تعليقات عامة        
 بصيغته الواردة في الوثيقة ٩٨انـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر في نـص مشـروع المـادة               -٢٧٢

A/CN.9/WG.III/WP.81 .ــتعديل ليســت  ٢٥٥ مــا ذُكــر في الحاشــية  ولوحــظ  بــأن إجــراءات ال
شـائعة في نصـوص الأونسـيترال، واقــترح الـلجوء بكـل بســاطة إلى الممارسـة الـتعاهدية العاديــة        

 .وتعديل النص وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، عند الاقتضاء

كن اعتباره أمرا ولكـن، لوحـظ أن عـدم وجـود حكـم بشـأن الـتعديل في أي اتفاقية يم           -٢٧٣
غـير مـألوف، إذ أن الممارسة المعتادة، بصرف النظر عن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تقضي                

وقـيل إن عـدم إدراج حكـم كهـذا في هـذه      . بـأن تتضـمن الاتفاقـيات أحكامـا تـتعلق بالـتعديل      
تأيــيد وكــان هــناك . الحالــة يمكــن أن يدفــع خطــأ إلى اســتنتاج أن مــا مــن تعديــل يمكــن إدخالــه

 .للإبقاء على مشروع الحكم
  

  :٩٨استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                           
ــادة       -٢٧٤ ــص مشــروع الم ــلى أن ن ــامل ع ــريق الع ــق الف ــيقة   ٩٨اتف ــواردة في الوث  بصــيغته ال

A/CN.9/WG.III/WP.81مقبول . 
  

   تعديل مقادير حدود المسؤولية-٩٩مشروع المادة   
  تعليقات عامة        

بالـرغم مـن القـرار الـذي اتخـذه الفـريق العـامل سـابقا بوضـع معقوفتين حول مشروع                 -٢٧٥
 مشروع الاتفاقية حـدود مسؤولية الناقل في     كجـزء مـن توافـق الآراء المؤقـت حـول             ٩٩المـادة   

، اسـتمع الفـريق العـامل إلى ملاحظـات تقنـية حول نص        ) أعـلاه  ١٥٨ و ١٣٥انظـر الفقـرتين     (
واقــترح بالخصــوص، . A/CN.9/WG.III/WP.81غته الــواردة في الوثــيقة  بصــي٩٩مشــروع المــادة 

" الــدول الأطــراف" بالعــبارة ٢الــواردة في الفقــرة " الــدول المــتعاقدة"أن يســتعاض عــن العــبارة 
نظـرا للـتعريف الـوارد في اتفاقـية فييـنا لقـانون المعـاهدات، ولكي يشير النص بالتالي إلى الدول                  

واقترح ثانيا، بغية تقليص الوقت   .  الـدول الـتي صدقت عليه فحسب       الملـزمة بالـنص ولـيس إلى      
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 ٦الــواردة في الفقــرة " لا يجــوز الــنظر في"الــلازم لســير الإجــراءات، أن يســتعاض عــن العــبارة  
 ".لا يجوز بدء سريان"بالعبارة 

 ولوحــظ كذلــك أن اقــتراحا بديــلا يــتعلق بإجــراء تعديــلي قــد أبــدي في دورة ســابقة    -٢٧٦
)A/CN.9/WG.III/WP.77(                  حتفظ بأي تعليق إضافي في هذا الصدد إلى أنولكـن ذُكـر أنـه سـي ،

 .٩٩يتخذ قرار بشأن مصير مشروع المادة 
  

  :٩٩استنتاجات الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة                           
١٦٦انظر الفقرة ( بين معقوفتين ٩٩اتفـق الفـريق العـامل عـلى وضـع مشـروع المادة               -٢٧٧
 ).أعلاه

  
   الانسحاب من هذه الاتفاقية-١٠٠مشروع المادة   
  تعليقات عامة        

ــادة      -٢٧٨ ــروع المـ ــلى أن مشـ ــامل عـ ــريق العـ ــق الفـ ــيقة   ١٠٠اتفـ ــواردة في الوثـ ــيغته الـ  بصـ
A/CN.9/WG.III/WP.81مقبول . 

  
   بشأن العقود الكمية٨٩تعليقات إضافية على مشروع المادة   

وجـود مـا يكفي من الوقت في جدول الأعمال للنظر    أبـدى أحـد الوفـود أسـفه لعـدم            -٢٧٩
 بشـأن العقـود الكمـية، وفي تعـريف هـذه العقود في      ٨٩بمـزيد مـن التفصـيل في مشـروع المـادة         

وأعـرب عـن القلـق مجـددا في هذا الصدد من أن أحكام العقود الكمية       ). ٢ (١مشـروع المـادة     
روج عن الأحكام الإلزامية التي ينص الـواردة في مشـروع الاتفاقـية تتـيح مجـالا واسعا جدا للخ            

وأبـدى ذلـك الوفـد تحفّظـا صـريحا على أحكام العقود الكمية، كما            . علـيها مشـروع الاتفاقـية     
 .أعرب عن رغبته في إنعام النظر في هذه المسألة التي لا يرى أا تحظى بتوافق الآراء

العقود الكمية كان قد    ولوحظ أن مسألة    . وأحـاط الفـريق العامل علما بتلك المداخلة        -٢٨٠
انظر الوثيقة (نظـر فـيها خـلال القـراءة الثالـثة لمشروع الاتفاقية في دورة الفريق العامل الأخيرة               

A/CN.9/621 ــرات ــال   ) ١٧٢-١٦١، الفقـ ــدول أعمـ ــدرج في جـ ــوع غـــير مـ ــذا الموضـ وأن هـ
 .دورته الحالية
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   مسائل أخرى     -ثالثا  
  تخطيط الأعمال المقبلة        

فـريق العـامل عـلما بأن من المزمع عقد دورته الحادية والعشرين في الفترة من                أحـاط ال   -٢٨١
 في فييـنا وأنـه سـيجري فـيها استعراضـا ائيا لمشروع         ٢٠٠٨يـناير   / كـانون الـثاني    ٢٥ إلى   ١٤

الاتفاقـية بغـرض إحالـة الـنص الـذي سـيقره إلى اللجنة في دورا الحادية والأربعين التي ستعقد            
 .٢٠٠٨في عام 

 


